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إسهامات التحول الرقمي في تعزيز إدارة المخاطر في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية
الملخص
   تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف مدى إسهام التحول الرقمي في تعزيز إدارة المخاطر في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الأطراف ذوي العلاقة. وقد سعت الدراسة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال الإجابة على مجموعة من التساؤلات البحثية التي تناولت مستوى توافر أبعاد التحول الرقمي (التكنولوجيا المستخدمة، البنية التحتية الرقمية، التدريب والتطوير)، ومستوى تطبيق أبعاد إدارة المخاطر (استراتيجيات تقييم المخاطر، استراتيجيات تخفيف المخاطر، الامتثال والتنظيم)، بالإضافة إلى تحليل الفروق في الاستجابات تبعاً لمتغيرات ديموغرافية محددة (نوع الوظيفة، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة)، وتحديد طبيعة الدور الذي يؤديه التحول الرقمي بأبعاده مجتمعة ومنفردة في تعزيز إدارة المخاطر.
لتحقيق أهداف الدراسة، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع البيانات وتحليلها لوصف الظواهر والعلاقات القائمة بين المتغيرات. وقد تمثلت الأداة الرئيسية لجمع البيانات في استبانة تم تصميمها خصيصاً لهذه الدراسة، واشتملت على فقرات تغطي أبعاد التحول الرقمي وإدارة المخاطر. تكون مجتمع الدراسة من جميع الأطراف ذوي العلاقة بالعمل الجمركي في المملكة العربية السعودية، وشملت عينة الدراسة (250) فرداً من الكادر الإداري والوظيفي في القطاع الجمركي. تم جمع البيانات وتصحيحها، ومن ثم تحليلها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية (SPSS v.28). وقد شملت أساليب التحليل الإحصائي المستخدمة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوصف مستويات المتغيرات، واختبار "ت" (t-test) واختبار تحليل التباين الأحادي (ANOVA) للكشف عن الفروق بين المجموعات تبعاً للمتغيرات الديموغرافية، بالإضافة إلى معامل الارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient) وتحليل الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Linear Regression) لتحديد طبيعة العلاقة والتأثير بين أبعاد التحول الرقمي وإدارة المخاطر.
أظهرت النتائج تفصيلاً أن مستوى توافر أبعاد التحول الرقمي في القطاع الجمركي السعودي جاء مرتفعاً بمتوسط حسابي (3.89 من 5)، حيث تصدر بُعد التكنولوجيا المستخدمة بمتوسط (4.15)، تليه البنية التحتية الرقمية بمتوسط (3.98)، بينما جاء بُعد التدريب والتطوير بمتوسط (3.55) بمستوى متوسط. وفيما يخص إدارة المخاطر، فقد تبين أن مستوى تطبيق أبعادها جاء مرتفعاً بمتوسط عام (4.05)، حيث حصلت استراتيجيات تقييم المخاطر على المتوسط الأعلى (4.22)، تلتها استراتيجيات تخفيف المخاطر (4.05)، ثم الامتثال والتنظيم (3.88). أما بالنسبة للفروق تبعاً للمتغيرات الديموغرافية، فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات مستوى توافر التحول الرقمي تعزى لمتغير نوع الوظيفة (Sig. = 0.041)، حيث كان الكادر الإداري أكثر إيجابية. كما وجدت فروق دالة إحصائياً في تصورات مستوى تطبيق إدارة المخاطر تعزى لكل من المؤهل العلمي (Sig. = 0.035)، وسنوات الخبرة (Sig. = 0.028)، حيث كانت التصورات أعلى لدى ذوي المؤهلات العلمية الأعلى والخبرة الأطول. الأهم من ذلك، كشفت الدراسة عن وجود علاقة ارتباط إيجابية قوية ودالة إحصائياً بين التحول الرقمي وإدارة المخاطر (r = 0.72)، وأكد تحليل الانحدار أن التحول الرقمي يفسر 56.3% من التباين في إدارة المخاطر (R-squared = 0.563, F = 127.65, Sig. = 0.000)، مما يشير إلى دوره الإيجابي في تعزيزها. وبشكل منفرد، كانت التكنولوجيا المستخدمة هي الأكثر تأثيراً (Beta = 0.48, Sig. = 0.000)، تلتها البنية التحتية الرقمية (Beta = 0.29, Sig. = 0.000)، ثم التدريب والتطوير (Beta = 0.16, Sig. = 0.013).
بناءً على هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة الاستمرار في تعزيز برامج التدريب والتطوير الموجهة نحو التقنيات الرقمية وإدارة المخاطر، لا سيما للكوادر التشغيلية، وسد فجوة الإدراك بين الكادر الإداري والوظيفي حول التحول الرقمي. كما توصي بالاستفادة من الخبرات والمؤهلات العليا في تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر، والاستمرار في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، وتطوير مقاييس أداء دقيقة وشاملة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الدراسة على أهمية تطوير إطار حوكمة شامل، والتركيز على تحليل البيانات المتقدم، وتعزيز التعاون والشراكات، ودعم ثقافة الابتكار، والاستثمار في الأمن السيبراني. تقترح الدراسة أيضاً إجراء دراسات مستقبلية تتناول دور الذكاء الاصطناعي في استهداف المخاطر، وتقييم تأثير برامج التدريب على الكفاءة الرقمية، وإجراء دراسات مقارنة لأطر الحوكمة مع أفضل الممارسات العالمية.
كلمات مفتاحية: التحول الرقمي، إدارة المخاطر، القطاع الجمركي، المملكة العربية السعودية.
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الفصل الأول
الإطار العام للدراسة
المقدمة
في خضم التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من تزايد في حجم التجارة الدولية وتشابك سلاسل الإمداد، تبرز الإدارات الجمركية كفاعل محوري في حماية الاقتصادات الوطنية وتيسير حركة التجارة المشروعة. ولم يعد دور الجمارك مقتصراً على التحصيل التقليدي للرسوم، بل امتد ليشمل أبعاداً أمنية واجتماعية واقتصادية بالغة الأهمية، تتطلب استجابة سريعة وفعالة للمخاطر المتجددة (صندوق النقد الدولي، 2020، ص. 5). 
وفي هذا الإطار، تحتل إدارة المخاطر موقع الصدارة ضمن أولويات العمل الجمركي الحديث، بوصفها الأداة الاستراتيجية التي تمكّن من تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات الرقابة الفعالة وتيسير تدفق البضائع (منظمة الجمارك العالمية، 2021أ، ص. 7). إن القدرة على تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها بكفاءة لا تسهم فقط في الحفاظ على أمن المجتمع وحماية إيرادات الدولة، بل تمتد آثارها الإيجابية لتشمل تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي (Regmi & Timalsina, 2018, p. 55). فالتطبيق الناجع لإدارة المخاطر يمكّن السلطات الجمركية من تركيز مواردها المحدودة على المجالات ذات الأولوية القصوى، وتوجيه عمليات الفحص والتفتيش نحو الشحنات والأطراف التي تمثل تهديداً حقيقياً، مما يقلل من الأعباء على التجارة الملتزمة ويساهم في انسيابية حركة البضائع عبر الحدود (بكه للتعليم، بدون تاريخ، الفقرة 4).
وتتوقف فعالية إدارة المخاطر في القطاع الجمركي، بشكل متزايد، على القدرة على استيعاب وتوظيف التطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العصر الرقمي. هنا، يظهر المتغير المستقل لهذه الدراسة، وهو "التحول الرقمي"، كقوة دافعة رئيسية لإحداث نقلة نوعية في آليات العمل الجمركي، وبشكل خاص في تعزيز منظومة إدارة المخاطر. ويُقصد بالتحول الرقمي، في جوهره، تبني التقنيات الرقمية لإعادة هندسة العمليات وتقديم الخدمات بأسلوب مبتكر يحقق قيمة مضافة للمستفيدين (أبوشومر وآخرون، 2023، ص. 118). 
وفي السياق الجمركي، يتجسد هذا التحول في تطبيق مجموعة متكاملة من الحلول التكنولوجية، مثل أنظمة إدارة المعلومات المتقدمة، ومنصات تبادل البيانات الإلكترونية، وتقنيات تحليل البيانات الضخمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين (Vijayakumar, 2023, p. 56). إن هذه التقنيات لا تهدف فقط إلى أتمتة الإجراءات الروتينية، بل تسعى إلى بناء قدرات تحليلية وتنبؤية تمكّن الجمارك من اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة في مواجهة المخاطر (Kafando, 2020, p. 143). ويشكل الاستثمار في بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وتطوير الكفاءات البشرية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات وتوظيفها بفعالية، ركيزتين أساسيتين لنجاح مبادرات التحول الرقمي في القطاع الجمركي (مؤسسة عبدالرحمن غانم العلي، 2024، الفقرة 6).
وتكمن الأهمية الحقيقية لدراسة العلاقة بين التحول الرقمي وإدارة المخاطر في القطاع الجمركي في كونها تمثل نقطة تلاقي حاسمة بين تحديث الأدوات والوسائل من جهة، وتطوير الفكر الاستراتيجي والممارسات التشغيلية من جهة أخرى. فالتقنيات الرقمية المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، توفر إمكانات غير مسبوقة في مجال تقييم المخاطر؛ إذ تمكّن من معالجة كميات هائلة من البيانات المتنوعة – تاريخية ولحظية – للكشف عن الأنماط الخفية، وتحديد المؤشرات الدالة على الأنشطة غير المشروعة، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة بدرجة عالية من الدقة والكفاءة (Khan et al., 2021, p. 4). فعلى سبيل المثال، تستطيع نماذج التعلم الآلي تطوير أنظمة استهداف أكثر ذكاءً ومرونة، تتكيف ذاتياً مع التكتيكات المتغيرة للمخالفين، مما يعزز من قدرة الجمارك على اعتراض الشحنات عالية الخطورة قبل وصولها أو عند نقاط الدخول (اليوم السابع، 2023، الفقرة 1). 
كما أن توفير بنية تحتية رقمية متكاملة، تدعم التشغيل البيني وتبادل المعلومات بشكل آمن وفوري بين مختلف الإدارات الجمركية والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، يعزز من بناء رؤية شاملة للمخاطر وتنسيق جهود المواجهة (WCO, 2021b, p. 18). ولا يكتمل هذا المشهد دون تأهيل الكوادر البشرية وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة لاستخدام هذه الأدوات الرقمية بفعالية، وتحليل مخرجاتها، ودمجها في صميم عمليات صنع القرار المتعلقة بإدارة المخاطر (شئون الجمارك بمملكة البحرين، 2024، الفقرة 3).
وفي المملكة العربية السعودية، يكتسب هذا الموضوع أهمية استراتيجية في ضوء التوجه الطموح نحو التحول الاقتصادي والتنموي الشامل الذي ترسم ملامحه رؤية المملكة 2030. تحتل مبادرات التحول الرقمي موقع القلب من هذه الرؤية، باعتبارها المحرك الأساسي لتحديث القطاعات الحكومية، ورفع كفاءة خدماتها، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني (برنامج التحول الوطني، بدون تاريخ، الفقرة 2). ويعد القطاع الجمركي، ممثلاً في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريكاً فاعلاً في تحقيق مستهدفات هذه الرؤية، لا سيما فيما يتعلق بتيسير التجارة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الأمن الوطني (جريدة الشرق الأوسط، 2020، الفقرة 2). 
لقد شهد القطاع الجمركي السعودي مبادرات تطويرية ملموسة في مجال الرقمنة، تمثلت في إطلاق منصات إلكترونية متكاملة مثل نظام "فسح"، وتطبيق تقنيات الفحص غير التدخلي، والسعي الحثيث نحو تحقيق مفهوم "جمارك بلا ورق" (الحميدي والرشيدي، 2023، ص. 7). ورغم هذه الجهود المقدرة، فإن تحديد مدى مساهمة هذه التحولات الرقمية، بأبعادها المتعددة (التكنولوجية، البنيوية، والبشرية)، في الارتقاء بمنظومة إدارة المخاطر الجمركية على وجه الخصوص، واستكشاف التحديات والفرص المرتبطة بذلك، يمثل مجالاً خصباً للبحث العلمي المعمق. إن فهم كيفية تسخير التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر الجمركية، وتقييم مدى كفاية البنية التحتية الرقمية القائمة، وقياس مستوى جاهزية الكوادر البشرية، يعتبر ضرورياً لضمان تحقيق العائد الأمثل من الاستثمارات الضخمة في التحول الرقمي، وتوجيهها نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة المخاطر.
وعليه، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على إسهامات التحول الرقمي في تعزيز إدارة المخاطر ضمن القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية. وتهدف بشكل أساسي إلى تحليل معمق للدور الذي تلعبه أبعاد التحول الرقمي –المتمثلة في التكنولوجيا المستخدمة، والبنية التحتية الرقمية، والتدريب والتطوير– في دعم وتعزيز استراتيجيات إدارة المخاطر، والتي تشمل تقييم المخاطر، وتخفيف آثارها، وضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات. ومن المتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة رؤى علمية وعملية قيمة لصناع القرار والجهات التنفيذية في القطاع الجمركي السعودي، حول سبل الاستفادة المثلى من مبادرات التحول الرقمي لبناء نظام إدارة مخاطر أكثر كفاءة وفعالية وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة. 
مشكلة الدراسة:
على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارات الجمركية حول العالم، بما في ذلك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، نحو تبني تقنيات التحول الرقمي بهدف تعزيز كفاءة عملياتها وتيسير حركة التجارة، إلا أن عملية دمج هذه التقنيات في صميم استراتيجيات إدارة المخاطر لا تزال تواجه تحديات وصعوبات متعددة. فالتطور التكنولوجي المتسارع، وإن كان يوفر فرصاً واعدة، فإنه يطرح في المقابل تعقيدات تتعلق بضخامة البيانات وتنوعها، والحاجة إلى بنى تحتية رقمية متطورة وآمنة، فضلاً عن ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع هذه الأدوات الجديدة بفعالية (منظمة التجارة العالمية، 2022، ص. 15). إن مجرد اقتناء التقنيات الحديثة لا يضمن بالضرورة تحقيق الأهداف المرجوة في تحسين قدرات استهداف المخاطر أو تخفيفها، ما لم يقترن ذلك بفهم عميق لكيفية تفاعل هذه التقنيات مع السياق التشغيلي والثقافي للمؤسسة الجمركية، وتحديد آليات القياس الدقيقة لأثرها الفعلي (Janfeshar Nobari et al., 2019, p. 7). وتبرز هذه الإشكالية بشكل خاص في القطاع الجمركي السعودي الذي يشهد زخماً كبيراً في مبادرات التحول الرقمي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مما يستدعي تقييماً علمياً لمدى ترجمة هذه المبادرات إلى تعزيز ملموس في فعالية إدارة المخاطر.
وينبع الإحساس بوجود مشكلة بحثية تستدعي الدراسة والتقصي في السياق السعودي من عدة ملاحظات. أولاً، على الرغم من التقارير الإيجابية حول تبني التقنيات الرقمية في الجمارك السعودية، مثل نظام "فسح" المتكامل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات الفحص (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 2023، ص. 12)، إلا أن هناك حاجة ماسة لفهم أعمق لكيفية إسهام كل بُعد من أبعاد التحول الرقمي (التكنولوجيا المستخدمة، البنية التحتية الرقمية، والتدريب والتطوير) بشكل منفرد ومجتمع في تعزيز كل بُعد من أبعاد إدارة المخاطر (تقييم المخاطر، تخفيفها، والامتثال والتنظيم). 
فمثلاً، قد يتم تطبيق تقنيات متطورة لتحليل البيانات، ولكن إذا كانت البنية التحتية للشبكات غير قادرة على التعامل مع حجم البيانات بالسرعة المطلوبة، أو إذا كان الموظفون يفتقرون إلى المهارات اللازمة لتفسير نتائج التحليل واستخدامها في اتخاذ القرار، فإن الأثر الإيجابي لهذه التقنيات سيظل محدوداً. ثانياً، غالباً ما تركز التقارير والمؤشرات المتاحة على الجوانب التقنية للتحول الرقمي (مثل عدد الخدمات المؤتمتة أو سرعة الإنجاز)، دون تقديم تحليل كافٍ حول التأثير المباشر لهذه التحسينات على جودة ودقة عمليات إدارة المخاطر من وجهة نظر الأطراف المعنية مباشرة بتطبيق هذه الأنظمة والتعامل مع مخرجاتها. هذا النقص في الدراسات التحليلية العميقة التي تربط بين مدخلات التحول الرقمي ومخرجات إدارة المخاطر في السياق السعودي يشكل دافعاً رئيسياً لهذه الدراسة.
وتؤيد العديد من الدراسات والمؤتمرات العلمية وجود هذه الإشكالية على الصعيدين الإقليمي والدولي. فقد أشارت دراسة (العمري والعتيبي، 2022، ص. 215) إلى أن تبني التقنيات الرقمية في القطاعات الحكومية الخليجية يواجه تحديات تتعلق بالتكامل بين الأنظمة المختلفة ومقاومة التغيير لدى بعض الموظفين، مما قد يؤثر على فعالية تطبيقها. كما أكد مؤتمر (WCO Technology Conference, 2023) على أن تحقيق الإمكانات الكاملة للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في العمل الجمركي يتطلب تجاوز العقبات المتعلقة بجودة البيانات، والمعايير الموحدة، وتطوير المهارات. وفي دراسة لـ (Misra et al., 2021, p. 9) حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة مخاطر سلاسل الإمداد، تم التأكيد على أن النجاح لا يعتمد فقط على الخوارزميات، بل على البيئة التنظيمية والقدرات البشرية الداعمة. على سبيل المثال، قد تواجه الأنظمة الجمركية تحدياً في كيفية التعامل مع المخاطر الناشئة عن التجارة الإلكترونية المتزايدة، حيث تتطلب طبيعة الشحنات الصغيرة والمتعددة أساليب مختلفة في الاستهداف والتحليل مقارنة بالشحنات التجارية التقليدية الكبيرة، وهو ما يستدعي تقنيات رقمية أكثر مرونة وقدرة على التكيف (UNCTAD, 2021, p. 45).
وبناءً على ما تقدم، تبرز فجوة بحثية واضحة تتمثل في ندرة الدراسات التجريبية الشاملة التي تتناول بالتفصيل طبيعة ومدى إسهام الأبعاد المتعددة للتحول الرقمي (التكنولوجيا المستخدمة، البنية التحتية الرقمية، والتدريب والتطوير) في تعزيز الأبعاد المختلفة لإدارة المخاطر (استراتيجيات تقييم المخاطر، استراتيجيات تخفيف المخاطر، والامتثال والتنظيم) ضمن السياق المحدد للقطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية، ومن وجهة نظر الأطراف ذوي العلاقة المباشرة بهذه العمليات؛ فمعظم الدراسات المتاحة إما تتناول التحول الرقمي بشكل عام في القطاع الحكومي، أو تركز على جانب تقني واحد، أو تدرس إدارة المخاطر بمعزل عن تأثيرات التحول الرقمي، أو تكون دراسات وصفية لا تقدم تحليلاً ارتباطياً أو سببياً عميقاً للعلاقة بين المتغيرين. 
وبالتالي، تسعى الدراسة الحالية إلى معالجة هذه الفجوة من خلال تقديم تحليل كمي، يستند إلى بيانات ميدانية، لفهم العلاقة المعقدة بين هذه المتغيرات. ويهدف البحث تحديداً إلى قياس مستوى توافر أبعاد التحول الرقمي ومستوى تطبيق أبعاد إدارة المخاطر في القطاع الجمركي السعودي، ومن ثم تحليل طبيعة الدور الذي يؤديه كل بُعد من أبعاد التحول الرقمي في تعزيز إدارة المخاطر ككل، وكذلك تحديد أي الفروق في استجابات عينة الدراسة يمكن أن تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية. وبذلك، تطمح الدراسة إلى تقديم إطار عمل متكامل يسهم في توجيه صناع القرار نحو تعظيم الاستفادة من مبادرات التحول الرقمي لخدمة أهداف إدارة المخاطر الجمركية بفعالية أكبر.
أهمية الدراسة:
الأهمية العلمية (النظرية):
· تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات البحثية المتعلقة بالتحول الرقمي وإدارة المخاطر في القطاعات الحيوية مثل القطاع الجمركي، وذلك بتقديم إطار نظري شامل يربط بين المتغيرين.
· تقدم الدراسة تحليلاً معمقاً للأبعاد المختلفة للتحول الرقمي (التكنولوجيا المستخدمة، البنية التحتية الرقمية، التدريب والتطوير) وتأثيرها على استراتيجيات إدارة المخاطر (تقييم المخاطر، تخفيف المخاطر، الامتثال والتنظيم).
· يمكن أن تكون نتائج الدراسة مرجعاً للباحثين والأكاديميين المهتمين بدراسة العلاقة بين التقنيات الحديثة وتحسين الأداء المؤسسي في سياقات مشابهة.
الأهمية العملية (التطبيقية):
· تقدم الدراسة رؤى عملية لصناع القرار في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية حول كيفية تعزيز إدارة المخاطر من خلال مبادرات التحول الرقمي.
· تساعد النتائج في توجيه الجهود نحو تطوير وتطبيق أدوات وتقنيات رقمية فعالة لتحسين كفاءة وفعالية العمليات الجمركية.
· تساهم في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير في البنية التحتية الرقمية وبرامج التدريب والتطوير للموارد البشرية العاملة في القطاع الجمركي.
· تُمكن الجهات الجمركية من استشراف الفوائد المتوقعة من توظيف التقنيات الرقمية في تحسين الإجراءات الجمركية والحد من المخاطر ذات الصلة، مما ينعكس إيجاباً على حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ الأمن الجمركي.
القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها الدراسة الراهنة:
· تغطية فجوة بحثية محددة تركز على العلاقة بين التحول الرقمي وإدارة المخاطر في سياق القطاع الجمركي السعودي، وهو مجال حيوي لم يحظَ بالدراسة الكافية.
· تقديم إطار عمل متكامل يربط بين الأبعاد المتعددة للمتغير المستقل والمتغير التابع، مما يوفر فهماً شاملاً للعلاقات السببية المحتملة.
تساؤلات الدراسة
التساؤل الرئيس:
ما مدى إسهام التحول الرقمي في تعزيز إدارة المخاطر في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الأطراف ذوي العلاقة؟

التساؤلات الفرعية:
1. ما مستوى توافر أبعاد التحول الرقمي (التكنولوجيا المستخدمة، البنية التحتية الرقمية، التدريب والتطوير) في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الأطراف ذوي العلاقة؟
2. ما مستوى تطبيق أبعاد إدارة المخاطر (استراتيجيات تقييم المخاطر، استراتيجيات تخفيف المخاطر، الامتثال والتنظيم) في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الأطراف ذوي العلاقة؟
3. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى توافر أبعاد التحول الرقمي ومستوى تطبيق أبعاد إدارة المخاطر في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية (نوع الوظيفة، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة)؟
4. ما طبيعة الدور الذي يؤديه التحول الرقمي (بأبعاده مجتمعة ومنفردة) في تعزيز إدارة المخاطر (بأبعادها مجتمعة) في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الأطراف ذوي العلاقة؟ ويتفرع منه الأسئلة التالية: 
1) ما دور التكنولوجيا المستخدمة كأحد أبعاد التحول الرقمي في تعزيز إدارة المخاطر في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية؟
2) ما دور البنية التحتية الرقمية كأحد أبعاد التحول الرقمي في تعزيز إدارة المخاطر في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية؟
3) ما دور التدريب والتطوير كأحد أبعاد التحول الرقمي في تعزيز إدارة المخاطر في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية؟
أهداف الدراسة
الهدف العام:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إسهامات التحول الرقمي في تعزيز إدارة المخاطر في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحليل آراء الأطراف ذوي العلاقة.


الأهداف الفرعية:
1) قياس مستوى توافر أبعاد التحول الرقمي (التكنولوجيا المستخدمة، البنية التحتية الرقمية، التدريب والتطوير) في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية.
2) تحديد مستوى تطبيق أبعاد إدارة المخاطر (استراتيجيات تقييم المخاطر، استراتيجيات تخفيف المخاطر، الامتثال والتنظيم) في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية.
3) الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى توافر أبعاد التحول الرقمي ومستوى تطبيق أبعاد إدارة المخاطر تُعزى لمتغيراتهم الديموغرافية (نوع الوظيفة، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة).
4) تحليل طبيعة الدور الذي يؤديه التحول الرقمي (بأبعاده مجتمعة ومنفردة) في تعزيز إدارة المخاطر (بأبعادها مجتمعة) في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية، وتحديد دور كل من: التكنولوجيا المستخدمة، والبنية التحتية الرقمية، والتدريب والتطوير في تعزيز إدارة المخاطر.
فرضيات الدراسة
بناءً على التساؤلين الثالث والرابع وأهدافهما، يمكن صياغة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية الأولى:
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى توافر أبعاد التحول الرقمي ومستوى تطبيق أبعاد إدارة المخاطر في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية (نوع الوظيفة، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة).
وينبثق منها الفرضيات الفرعية التالية:
1) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى توافر أبعاد التحول الرقمي، وحول مستوى تطبيق أبعاد إدارة المخاطر في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغير نوع الوظيفة.
2) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى توافر أبعاد التحول الرقمي، وحول مستوى تطبيق أبعاد إدارة المخاطر في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
3) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى توافر أبعاد التحول الرقمي، وحول مستوى تطبيق أبعاد إدارة المخاطر في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
الفرضية الرئيسية الثانية:
لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) للتحول الرقمي (بأبعاده مجتمعة ومنفردة) في تعزيز إدارة المخاطر (بأبعادها مجتمعة) في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية.
وينبثق منها الفرضيات الفرعية التالية:
1) لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) للتحول الرقمي (بأبعاده مجتمعة) في تعزيز إدارة المخاطر (بأبعادها مجتمعة) في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية.
2) لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لبُعد التكنولوجيا المستخدمة (كأحد أبعاد التحول الرقمي) في تعزيز إدارة المخاطر في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية.
3) لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لبُعد البنية التحتية الرقمية (كأحد أبعاد التحول الرقمي) في تعزيز إدارة المخاطر في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية.
4) لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لبُعد التدريب والتطوير (كأحد أبعاد التحول الرقمي) في تعزيز إدارة المخاطر في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية.
حدود الدراسة:
لضمان دقة وتحديد نطاق الدراسة، تم تحديد مجموعة من الحدود التي قيدت جوانب معينة منها، وهي كالتالي:

حدود موضوع الدراسة:
· تقتصر الدراسة على استكشاف إسهامات التحول الرقمي في تعزيز إدارة المخاطر.
· تركز الدراسة على الأبعاد المحددة للمتغير المستقل (التحول الرقمي) وهي: التكنولوجيا المستخدمة، البنية التحتية الرقمية، والتدريب والتطوير.
· تقتصر الدراسة على الأبعاد المحددة للمتغير التابع (إدارة المخاطر) وهي: استراتيجيات تقييم المخاطر، استراتيجيات تخفيف المخاطر، والامتثال والتنظيم.
· تعتمد الدراسة في قياس إسهامات التحول الرقمي على وجهات نظر "الأطراف ذوي العلاقة بموضوع وبيئة الدراسة".
الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على استقصاء آراء أفراد عينة من الأطراف ذوي العلاقة بالعمليات الجمركية في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية. 
الحدود المكانية: انحصر تطبيق الدراسة في النطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية وتحديداً في القطاع الجمركي. 
الحدود الزمنية: تم جمع البيانات وتحليلها خلال شهري يونيو ويوليو 2024م.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية
يتناول هذا الجزء من الدراسة تحديد المصطلحات الأساسية التي وردت فيها، وذلك من خلال تقديم تعريفات اصطلاحية مستندة إلى الأدب الفكري المعاصر، بالإضافة إلى تعريفات إجرائية تُوضح كيفية تناول هذه المصطلحات ضمن سياق الدراسة الحالية. 
أولاً: التحول الرقمي (Digital Transformation):
يُعد التحول الرقمي مفهوماً ديناميكياً ومتطوراً يشمل إعادة هيكلة العمليات، والنماذج التشغيلية، والثقافة التنظيمية، استناداً إلى دمج التقنيات الرقمية. وفيما يلي ثلاثة تعريفات اصطلاحية معاصرة للتحول الرقمي:
يُعرف "التحول الرقمي" بأنه عملية التغيير الشاملة التي تتبناها المنظمات لدمج التقنيات الرقمية في جميع جوانب أعمالها، مما يؤدي إلى تغيير جذري في كيفية تقديم القيمة للعملاء وتطوير الثقافة التنظيمية ونماذج التشغيل (Gartner, 2024). هذا التعريف يركز على شمولية التغيير وأثره على القيمة والثقافة والنماذج.
ويرى آخرون أن "التحول الرقمي" هو إعادة تصور العمليات التنظيمية ونماذج الأعمال باستخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وفتح فرص جديدة للابتكار والنمو (Microsoft, 2023, p. 12). حيث يُبرز هذا التعريف الجوانب العملية والأهداف التي يسعى التحول الرقمي لتحقيقها.
بينما يُشير باحثون إلى أن "التحول الرقمي" يُمكن أن يُعرف بأنه التبني الشامل للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، بهدف تحسين القدرات التنظيمية، وتعزيز الإنتاجية، وتطوير الخدمات في القطاعات الحكومية والخاصة (Al-Harthy & Al-Qahtani, 2023, p. 78). حيث يركز هذا التعريف على أنواع التقنيات المحددة المستخدمة في التحول الرقمي.
التعريف الإجرائي للتحول الرقمي في هذه الدراسة:
يُقصد بالتحول الرقمي في هذه الدراسة، مستوى توافر وتبني التقنيات الرقمية الحديثة والبنية التحتية الداعمة لها، وجهود التدريب والتطوير في تنمية قدرات الكوادر البشرية، وذلك بهدف تمكين القطاع الجمركي السعودي من تحسين عملياته وخدماته، ويُقاس ذلك بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة بأبعاد التحول الرقمي في أداة الدراسة.
ثانياً: إدارة المخاطر (Risk Management):
تُعد إدارة المخاطر عملية منهجية لتحديد، تقييم، معالجة، ومراقبة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف التنظيمية. وفيما يلي ثلاثة تعريفات اصطلاحية معاصرة لإدارة المخاطر:
يُعرف "إدارة المخاطر" بأنها العملية المنظمة لتحديد المخاطر، تحليلها، تقييمها، ومعالجتها، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ الخطط وتحديثها، بهدف تقليل الآثار السلبية المحتملة وتحقيق أقصى قدر من الفرص (International Organization for Standardization [ISO], 2024). وهذا التعريف يؤكد على المنهجية الشاملة لإدارة المخاطر.
ويُشير باحثون إلى أن "إدارة المخاطر" في سياق المؤسسات الحكومية هي مجموعة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تحديد المخاطر التي تهدد الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية، وتحليل احتمالية وقوعها وتأثيرها، ثم وضع استراتيجيات للاستجابة لها بشكل فعال، مع التركيز على الامتثال التنظيمي والشفافية (Al-Omari & Al-Malki, 2022, p. 55). ويركز هذا التعريف على السياق الحكومي وجانبي الامتثال والشفافية.
ويُعرفها البعض بأنها عملية مستمرة تُمكن المنظمات من تحديد وتقييم المخاطر التي تؤثر على أهدافها، وتطوير استراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر، ومراقبة فعاليتها، وذلك لتعزيز القدرة على تحقيق الأهداف مع الحفاظ على التوازن بين المخاطر والفرص (COSO, 2023, p. 7). حيث يُبرز هذا التعريف الاستمرارية والتوازن بين المخاطر والفرص.
التعريف الإجرائي لإدارة المخاطر في هذه الدراسة:
يُقصد بإدارة المخاطر في هذه الدراسة، مستوى تطبيق القطاع الجمركي السعودي للممارسات والأساليب المنهجية التي تشمل استراتيجيات تقييم المخاطر، واستراتيجيات تخفيف المخاطر، وجهود الامتثال والتنظيم، وذلك بهدف تحديد التهديدات المحتملة للعمليات الجمركية والتعامل معها بفاعلية، ويُقاس ذلك بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة بأبعاد إدارة المخاطر في أداة الدراسة.
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الفصل الثاني
الإطار النظري والدراسات السابقة
تمهيد
يشكل الإطار النظري أساسًا معرفيًا ومفاهيميًا لأي بحث علمي، وعليه، تُبنى عليه الدراسة وتُفسر من خلاله نتائجها. في هذا السياق، تسعى هذه الدراسة لاستكشاف إسهامات التحول الرقمي في تعزيز إدارة المخاطر بالقطاع الجمركي السعودي. يهدف هذا الفصل إلى تقديم إطار نظري شامل يستعرض الأدبيات الحديثة ذات الصلة بمتغيري الدراسة الرئيسيين: التحول الرقمي كقوة دافعة للتغيير، وإدارة المخاطر كضرورة استراتيجية للعمل الجمركي. حيث سيتناول هذا الفصل تحليلًا معمقًا للمفاهيم الأساسية والأبعاد المختلفة لكل متغير، ويستكشف العلاقة التفاعلية بينهما، مع تسليط الضوء على السياق الخاص بالقطاع الجمركي في المملكة العربية السعودية. كما ستُراجع الدراسات السابقة ذات الصلة لتحديد الفجوة البحثية التي تسعى هذه الدراسة إلى معالجتها. وعليه، يمهد هذا الإطار الطريق نحو فهم أعمق لمشكلة الدراسة وتصميم منهجيتها علميًا سليمًا.
المحور الأول: الإطار النظري
تمهيد
يشكل الإطار النظري الأساس المعرفي والمنهجي لأي دراسة علمية، إذ يقدم الخلفية الفكرية للمتغيرات قيد البحث، ويسهم في بناء فهم عميق للعلاقات المتوقعة بينها. في هذه الدراسة، يهدف الإطار النظري إلى تأصيل مفاهيمها.
المبحث الأول: التحول الرقمي في القطاع الجمركي
يشهد العالم المعاصر تحولًا عميقًا تقوده التقنيات الرقمية، مما أحدث تغييرات جوهرية في نماذج الأعمال، وأساليب تقديم الخدمات، وطرق تفاعل المؤسسات. لم يكن القطاع العام، بما في ذلك الإدارات الجمركية، بمعزل عن هذه التحولات، بل أصبح التحول الرقمي ضرورة استراتيجية لتعزيز كفاءته وفعاليته وقدرته على الاستجابة لمتطلبات العصر. وعليه، يتناول هذا المبحث تحليلًا معمقًا لمفهوم التحول الرقمي وأبعاده وتطبيقاته في السياق الجمركي، مع التركيز على الأبعاد المعتمدة في هذه الدراسة كمتغير مستقل، واستعراض المتطلبات والتحديات المصاحبة لتطبيقه.
1. ماهية التحول الرقمي: المفاهيم والأبعاد
· التعريفات اللغوية والاصطلاحية للتحول الرقمي:
يُعد مصطلح "التحول الرقمي" (Digital Transformation) من المفاهيم الحديثة التي اكتسبت زخمًا كبيرًا في الأدبيات الإدارية والتكنولوجية. فمن الناحية اللغوية، يشير التحول إلى التغيير الجوهري والانتقال من حالة إلى أخرى. أما اصطلاحيًا، فيُفهم التحول الرقمي على أنه عملية شاملة تُحدث تغييرات جذرية في طريقة عمل المؤسسات وتقديم القيمة للمستفيدين، وذلك من خلال الاستخدام المبتكر للتقنيات الرقمية (Stolterman & Croon Fors, 2020). وفي سياق القطاع العام، يتجاوز هذا التحول مجرد أتمتة الإجراءات ليصل إلى مرحلة إعادة صياغة الخدمات الحكومية لتكون أكثر ابتكارًا وتركيزًا على المواطن، مستندة إلى استثمار استراتيجي في التقنيات الرقمية والبيانات والقدرات البشرية (منتدى الاستراتيجيات الأردني، 2021). يجدر بالذكر أن هذا المفهوم يتجاوز بكثير مجرد رقمنة المعلومات (Digitization) أو التمكين الرقمي (Digitalization) للعمليات القائمة، فهو يسعى إلى خلق نماذج أعمال وقيم جديدة كليًا (Verhoef et al., 2021).
· التطور التاريخي لمفهوم التحول الرقمي ومراحله:
لم يبرز مفهوم التحول الرقمي بمعزل عن التطورات التكنولوجية المتراكمة، إذ يُعد نتاجًا للثورة الصناعية الثالثة (الثورة الرقمية) التي بدأت في النصف الثاني من القرن العشرين مع انتشار الحوسبة والإنترنت. ومع بداية القرن الحادي والعشرين، وتسارع الابتكارات في مجالات مثل الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والهواتف الذكية، تبلور مفهوم التحول الرقمي كضرورة استراتيجية (Schwab, 2020). ويرى الباحثون أن هذا التحول يمر بمراحل نضج متعددة، تبدأ من الإدراك الأولي لأهمية التقنية، ثم التجريب والتطبيق المحدود، وصولًا إلى التحول الشامل والتكامل الاستراتيجي للتقنيات في جوهر العمليات وثقافة المؤسسة (Westerman et al., 2021). إن فهم هذه المراحل يُعد ضروريًا للمؤسسات لتحديد موقعها الحالي وتخطيط مسارها نحو النضج الرقمي.
· أهمية التحول الرقمي وأهدافه الاستراتيجية في القطاع العام:
تكمن أهمية التحول الرقمي في القطاع العام في قدرته على تحقيق أهداف استراتيجية تسهم في بناء حكومات أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لاحتياجات المواطنين. حيث يتمثل جوهر هذه الأهداف في تحسين جودة الخدمات العامة وجعلها أكثر سهولة ويسرًا للمستفيدين، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة العمليات وتقليل التكاليف والهدر. كما يُعزز التحول الرقمي الشفافية والمساءلة عبر توفير البيانات والمعلومات بشكل مفتوح، ويُحسن عملية صنع القرار بناءً على تحليل البيانات والأدلة، فضلًا عن تعزيز الابتكار وتشجيع المشاركة المجتمعية (الأمم المتحدة، 2022). وفي القطاع الجمركي تحديدًا، يهدف التحول الرقمي إلى تيسير التجارة المشروعة، وتعزيز الرقابة الفعالة، وتحسين إدارة المخاطر، ومكافحة التهريب والغش التجاري، وتحصيل الإيرادات بكفاءة أعلى (World Customs Organization [WCO], 2022a).
· نماذج ونظريات التحول الرقمي:
لقد سعت العديد من الدراسات والنماذج النظرية إلى تفسير ديناميكيات التحول الرقمي وتقديم أطر عمل لتوجيه المؤسسات في رحلتها التحولية. من النماذج البارزة، نموذج نضج التحول الرقمي (Digital Transformation Maturity Model)، الذي يُعين المؤسسات على تقييم مستوى نضجها في أبعاد متنوعة كالإستراتيجية والعملاء والعمليات والتكنولوجيا والثقافة، مما يساعد في رسم خارطة طريق للتطور (Ismail et al., 2020). علاوة على ذلك، يمكن تكييف نموذج مكينزي 7S (McKinsey 7S Framework) ليتناسب مع سياق التحول الرقمي، حيث يُركز على سبعة عناصر مترابطة (الإستراتيجية، الهيكل، الأنظمة، القيم المشتركة، المهارات، الأسلوب، والموظفون) يجب أن تتناغم لتحقيق التحول الناجح (Singh & Hess, 2020). بالإضافة إلى هذه النماذج، تُسهم نظريات مثل نظرية انتشار المبتكرات (Diffusion of Innovations Theory) لروجرز في فهم كيفية تبني الأفراد والمؤسسات للتقنيات الجديدة، بينما تُقدم نظرية الفعل المعقول (Theory of Reasoned Action) ونظرية السلوك المخطط (Theory of Planned Behavior) رؤى حول العوامل المؤثرة على نية وسلوك استخدام التكنولوجيا (Venkatesh et al., 2022).
· العوامل المؤثرة في نجاح مبادرات التحول الرقمي:
إن نجاح مبادرات التحول الرقمي لا يعتمد فقط على الجانب التكنولوجي، بل هو محصلة لتفاعل مجموعة من العوامل التنظيمية والبشرية. من أبرز هذه العوامل: القيادة ذات الرؤية الاستراتيجية الواضحة والملتزمة بتوجيه المؤسسة نحو تحقيق التحول الرقمي (Kane et al., 2021). كذلك، تُعد الثقافة التنظيمية الداعمة للتغيير والابتكار، التي تشجع التجريب وتقبل الأفكار الجديدة، ضرورية (الحربي والغامدي، 2023). يضاف إلى ذلك، إدارة التغيير الفعالة التي تُسهم في التواصل الواضح مع الموظفين وإشراكهم في العملية ومعالجة مخاوفهم (Warner & Wäger, 2020). ولا يغفل عن ذلك، توفير الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية وتطوير المهارات الرقمية. أخيرًا، يُعد التركيز على تجربة العميل/المستفيد، مع القدرة على إدارة البيانات وتحليلها، من العوامل المحورية لضمان تحسين الأداء باستمرار (Lemon & Verhoef, 2021).
2. أبعاد التحول الرقمي المعتمدة في الدراسة وتطبيقاتها في القطاع الجمركي:
تركز هذه الدراسة، على ثلاثة أبعاد رئيسية للتحول الرقمي في القطاع الجمركي: التكنولوجيا المستخدمة، البنية التحتية الرقمية، والتدريب والتطوير. وفيما يأتي تفصيل لكل بُعد:
· التكنولوجيا المستخدمة في القطاع الجمركي:
تُعد التكنولوجيا المحرك الأساسي للتحول الرقمي، وفي القطاع الجمركي، تتعدد التقنيات التي يمكن أن تُسهم في تحديث عملياته وتعزيز قدراته:
1. أنظمة إدارة المعلومات الجمركية المتكاملة (IMS) ومنصات النافذة الواحدة (Single Window): تُعد هذه الأنظمة المحور الرئيس للعمل الجمركي الرقمي، إذ تهدف إلى أتمتة الإجراءات الجمركية من تقديم الإقرار وحتى الإفراج عن البضائع، وتوفير منصة موحدة لتبادل البيانات بين الجمارك والتجار والجهات الحكومية الأخرى. تُسهم هذه الأنظمة في تقليل الوقت والتكلفة، وزيادة الشفافية، وتحسين الامتثال (WCO, 2023a).
2. دور الذكاء الاصطناعي (AI) وتطبيقاته: يمتلك الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة في تحويل العمل الجمركي، خاصة في إدارة المخاطر. تشمل تطبيقاته: التعلم الآلي (Machine Learning) لبناء نماذج تنبؤية لتحديد الشحنات عالية الخطورة بناءً على تحليل البيانات، ومعالجة اللغات الطبيعية (Natural Language Processing - NLP) لتحليل المستندات، والرؤية الحاسوبية (Computer Vision) لتحليل صور الفحص للكشف عن المهربات (Khan et al., 2021).
3. تقنيات تحليل البيانات الضخمة (Big Data Analytics): تُعالج الإدارات الجمركية كميات هائلة من البيانات يوميًا. تُتيح تقنيات تحليل البيانات الضخمة القدرة على معالجة هذه البيانات واستخلاص رؤى قيمة، مثل تحديد الأنماط غير الاعتيادية، واكتشاف شبكات التهريب، وتقييم فعالية الإجراءات الرقابية، وتحسين دقة معايير الاستهداف (Manyika et al., 2022).
4. إنترنت الأشياء (IoT) وتطبيقاته: يُمكن استخدام أجهزة الاستشعار المتصلة بالإنترنت لتتبع الشحنات في الوقت الفعلي، ومراقبة الظروف البيئية للحاويات، وتأمين الأقفال الإلكترونية، وتوفير بيانات آنية حول حركة البضائع، مما يُعزز من قدرات المراقبة والتحكم (Dutta et al., 2020).
5. تقنية البلوك تشين (Blockchain): تُقدم البلوك تشين إمكانية إنشاء سجلات رقمية آمنة وشفافة وغير قابلة للتغيير للمعاملات والبيانات الجمركية. يمكن أن تُسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف، وتقليل الاحتيال، وتسهيل تتبع منشأ البضائع، وتبسيط عمليات التدقيق (Kshetri, 2021).
6. الأتمتة الروبوتية للعمليات (RPA): يمكن استخدام روبوتات البرمجيات لأتمتة المهام الجمركية الروتينية والمتكررة، مثل إدخال البيانات والتحقق من المستندات، مما يحرر الموظفين للتركيز على المهام الأكثر تعقيدًا التي تتطلب تحليلًا بشريًا (Syed et al., 2020).
· البنية التحتية الرقمية للقطاع الجمركي:
لا يمكن للتقنيات المتقدمة أن تؤدي بفعالية دون وجود بنية تحتية رقمية قوية ومرنة وآمنة تدعمها:
2. أهمية البنية التحتية الرقمية المتطورة: تشمل الشبكات عالية السرعة، والخوادم ذات القدرة الاستيعابية الكبيرة، ومراكز البيانات الحديثة والمؤمنة. هذه المكونات ضرورية لضمان تدفق البيانات بسلاسة، وسرعة معالجة المعلومات، وتوافر الأنظمة على مدار الساعة (OECD, 2021).
2. الأمن السيبراني وحماية البيانات: مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية، يصبح الأمن السيبراني ذا أهمية قصوى لحماية البيانات الجمركية الحساسة من الاختراقات والهجمات الإلكترونية، وضمان استمرارية العمليات. يتطلب ذلك تطبيق سياسات أمنية قوية، واستخدام تقنيات التشفير، وتدريب الموظفين على ممارسات الأمن السيبراني (المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، 2023).
2. منصات التشغيل البيني (Interoperability Platforms): لتعظيم فائدة التحول الرقمي، يجب أن تكون الأنظمة الجمركية قادرة على تبادل البيانات بسلاسة مع أنظمة الجهات الحكومية الأخرى ومع أنظمة الشركاء التجاريين. تتطلب منصات التشغيل البيني معايير بيانات موحدة وبروتوكولات اتصال متفق عليها (WCO, 2022b).
2. الحوسبة السحابية (Cloud Computing): تُوفر الحوسبة السحابية للقطاع الجمركي مرونة وقابلية للتوسع في توفير الموارد الحاسوبية وتخزين البيانات، ويمكن أن تُسهم في خفض التكاليف الأولية للبنية التحتية. ومع ذلك، يجب مراعاة الجوانب الأمنية والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بسيادة البيانات عند استخدام الحلول السحابية (Marston et al., 2021).
· التدريب والتطوير وبناء القدرات الرقمية في القطاع الجمركي:
يُعد العنصر البشري العامل الأساسي في نجاح أي مبادرة تحول رقمي:
3. أهمية تنمية المهارات الرقمية للعاملين في الجمارك: يجب تزويد موظفي الجمارك بالمهارات والمعارف اللازمة لاستخدام التقنيات الجديدة بفعالية، وفهم مخرجات الأنظمة الرقمية، والتكيف مع طرق العمل المتغيرة. يشمل ذلك مهارات تحليل البيانات، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفهم مبادئ الأمن السيبراني (المنتدى الاقتصادي العالمي، 2023).
3. برامج التدريب والتطوير المتخصصة: يجب تصميم برامج تدريبية مخصصة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات الموظفين في القطاع الجمركي، بدءًا من التدريب الأساسي على استخدام الأنظمة الجديدة، وصولًا إلى التدريب المتقدم على تحليل البيانات وتطوير الحلول الرقمية (UNESCO, 2022).
3. إدارة التغيير الثقافي المصاحب لتبني التقنيات الرقمية: يتطلب التحول الرقمي تغييرًا في ثقافة العمل، والانتقال من الأساليب التقليدية إلى طرق عمل أكثر مرونة وابتكارًا واعتمادًا على البيانات. يجب على القيادة أن تقود هذا التغيير الثقافي من خلال التواصل الفعال، وتشجيع التعاون، وتقدير المبادرات الإيجابية (Vial, 2021).
3. قياس كفاءة وفعالية برامج التدريب والتطوير: من المهم تقييم أثر برامج التدريب على أداء الموظفين وعلى تحقيق أهداف التحول الرقمي، واستخدام نتائج التقييم لتحسين هذه البرامج باستمرار.
3. متطلبات وتحديات تطبيق التحول الرقمي في القطاع الجمركي:
على الرغم من الفرص الكبيرة التي يوفرها التحول الرقمي، فإن تطبيقه في القطاع الجمركي يواجه مجموعة من المتطلبات والتحديات التي يجب التعامل معها بحكمة.
· المتطلبات الاستراتيجية والتنظيمية:
1. الرؤية الواضحة والقيادة الداعمة: يتطلب التحول الرقمي رؤية استراتيجية واضحة المعالم تحدد الأهداف والأولويات، والتزامًا قويًا من القيادة العليا لدعم هذه الرؤية وتوفير الموارد اللازمة وتذليل العقبات (Bharadwaj et al., 2020).
1. الحوكمة الرشيدة: وضع أطر حوكمة فعالة لمبادرات التحول الرقمي، تحدد الأدوار والمسؤوليات، وآليات اتخاذ القرار، ومؤشرات قياس الأداء، لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وشفافية (المصري والنجار، 2022).
· المتطلبات التكنولوجية والمالية:
2. الاستثمار في التقنيات المناسبة: اختيار التقنيات التي تتناسب مع احتياجات وأولويات القطاع الجمركي، وتجنب الانبهار بالتقنيات لمجرد حداثتها.
2. تكاليف التطبيق والصيانة: يتطلب التحول الرقمي استثمارات مالية كبيرة في شراء التقنيات، وتطوير الأنظمة، وتدريب الموظفين، وصيانة البنية التحتية. يجب تأمين التمويل اللازم وضمان استدامته (Gartner, 2023).
· المتطلبات التشريعية والقانونية:
3. تحديث القوانين لتواكب التحول الرقمي: قد تحتاج القوانين واللوائح الجمركية القائمة إلى تحديث لتستوعب الإجراءات الرقمية، مثل الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني والمستندات الرقمية.
3. خصوصية البيانات وحمايتها: وضع تشريعات وسياسات واضحة لضمان خصوصية البيانات التجارية والشخصية التي تُجمع وتُعالج من خلال الأنظمة الرقمية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات (مجلس الاتحاد الأوروبي، 2021).
· التحديات المتعلقة بالبنية التحتية وأمن المعلومات:
4. ضمان توفر بنية تحتية رقمية موثوقة وعالية الأداء في جميع المنافذ الجمركية، بما في ذلك المناطق النائية.
4. مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة والمتطورة، وضمان أمن الأنظمة والبيانات الجمركية من الاختراقات والتخريب.
· التحديات المتعلقة بالموارد البشرية:
5. مقاومة التغيير: قد يواجه التحول الرقمي مقاومة من بعض الموظفين الذين يخشون من تأثيره على وظائفهم أو يجدون صعوبة في التكيف مع طرق العمل الجديدة.
5. نقص المهارات الرقمية: قد يكون هناك نقص في الكفاءات والمهارات الرقمية المتخصصة اللازمة لتشغيل وصيانة الأنظمة الحديثة وتحليل البيانات (صندوق النقد الدولي، 2022).
· تحديات التكامل بين الأنظمة المختلفة:
تحقيق التكامل السلس بين الأنظمة الجمركية المختلفة (مثل نظام الإقرارات، ونظام الاستهداف، ونظام الفحص) وبين الأنظمة الجمركية وأنظمة الجهات الحكومية الأخرى والشركاء التجاريين، وهو تحدٍ تقني وتنظيمي كبير.
تحليل الباحث:
يتبين من خلال استعراض هذا المحور أن التحول الرقمي في القطاع الجمركي لا يمثل مجرد تبني تقنيات حديثة، بل هو عملية تحول شاملة تتطلب إعادة هيكلة للعمليات، وتحديثًا للتشريعات، وبناءً للقدرات البشرية، مع التركيز على الأمن السيبراني وتكامل الأنظمة. فالتحول الحقيقي يكمن في كيفية استثمار هذه التقنيات لخلق قيمة مضافة، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز فعالية إدارة المخاطر. لذا، فإن فهم هذه الأبعاد والمتطلبات والتحديات يُعد ضروريًا لنجاح أي مبادرة تحول رقمي، ويُسهم في توجيه هذه الدراسة نحو تحليل دقيق لإسهاماته في تعزيز إدارة المخاطر.
المبحث الثاني: إدارة المخاطر في القطاع الجمركي
تُعد إدارة المخاطر ركيزة أساسية في العمل الجمركي الحديث، فمع التحديات المتزايدة التي تفرضها تعقيدات سلاسل الإمداد العالمية وتنوع التهديدات، تحتاج الإدارات الجمركية إلى تحقيق توازن دقيق بين تيسير التجارة المشروعة وضمان الرقابة الفعالة. يهدف هذا المبحث إلى استعراض المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر في السياق الجمركي، وتحليل مراحل عمليتها، وتفصيل الأبعاد المعتمدة في هذه الدراسة كمتغير تابع، وذلك بهدف بناء فهم عميق لطبيعة هذا المتغير الحيوي ودوره في تحقيق أهداف القطاع الجمركي.
1. ماهية إدارة المخاطر: المفاهيم والمبادئ
· التعريفات اللغوية والاصطلاحية للمخاطر وإدارة المخاطر:
لغويًا، يشير مصطلح "الخطر" (Risk) إلى احتمال وقوع حدث غير مرغوب فيه أو التعرض لخسارة أو ضرر. أما اصطلاحيًا، فيُعرف الخطر في سياق إدارة المؤسسات بأنه "أثر عدم اليقين على الأهداف" (ISO 31000:2018, p. 1). هذا التعريف يؤكد أن الخطر لا يقتصر على الجوانب السلبية (التهديدات)، بل يمكن أن يشمل أيضًا عدم استغلال الفرص المتاحة. وعليه، تُعرّف "إدارة المخاطر" (Risk Management) بأنها "الأنشطة المنسقة لتوجيه وضبط المؤسسة فيما يتعلق بالمخاطر" (ISO 31000:2018, p. 2). وفي السياق الجمركي، تُعرف إدارة المخاطر بأنها "التطبيق المنهجي لسياسات الإدارة وإجراءاتها وممارساتها في أنشطة تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها" (منظمة الجمارك العالمية، 2021أ، ص. 15). وعليه، تهدف هذه العملية إلى تمكين الإدارات الجمركية من اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية التعامل مع التهديدات والفرص المحتملة لتحقيق أهدافها بفعالية.
· التطور التاريخي لمفهوم إدارة المخاطر في القطاع الجمركي:
لم تكن إدارة المخاطر غائبة عن العمل الجمركي تاريخيًا، فقد مارست الإدارات الجمركية أشكالًا من الرقابة والتفتيش لضمان تحصيل الإيرادات ومنع التهريب. ومع ذلك، فإن المفهوم الحديث لإدارة المخاطر كنهج منظم وشامل بدأ في التبلور بشكل واضح في العقود الأخيرة من القرن العشرين، استجابة للزيادة الهائلة في حجم التجارة الدولية، وظهور تهديدات جديدة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والضغوط المتزايدة لتيسير التجارة (Anderson & Mclinden, 2021, p. 28). وقد أدَّت منظمة الجمارك العالمية دورًا محوريًا في تطوير ونشر مبادئ وأدوات إدارة المخاطر الجمركية، من خلال إصدار العديد من الإرشادات والمعايير مثل إطار عمل معايير أمن وتيسير التجارة (SAFE Framework) واتفاقية كيوتو المعدلة، والتي تؤكد جميعها على أهمية تبني نهج قائم على المخاطر في العمل الجمركي (WCO, 2023b, p. 4).
· أهمية إدارة المخاطر الجمركية وأهدافها:
تُعد إدارة المخاطر ذات أهمية قصوى للقطاع الجمركي لأسباب عدة، إذ تُمكّن الإدارات الجمركية من: تيسير التجارة المشروعة عن طريق تركيز جهود الرقابة على الشحنات والأطراف عالية المخاطر، وتقليل التدخل في حركة البضائع منخفضة المخاطر، مما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين الملتزمين (البنك الدولي، 2022، ص. 12). كما تُعزز حماية إيرادات الدولة من خلال الكشف عن حالات التهرب الضريبي والجمركي والغش التجاري. إضافة إلى ذلك، تُسهم في ضمان الأمن الوطني والمجتمعي بمنع دخول المواد المحظورة والخطرة، والامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالتجارة والجمارك. وعليه، تُسهم في الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة عبر توجيه الموارد البشرية والتقنية نحو المجالات التي تشكل أكبر قدر من المخاطر (Cantens, 2020, p. 55). وبالتالي، يهدف النهج الاستراتيجي لإدارة المخاطر الجمركية إلى تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وضمان الرقابة الفعالة، بما يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية للدولة.
· مبادئ إدارة المخاطر الفعالة:
لكي تؤدي إدارة المخاطر بفعالية، يجب أن تستند إلى مجموعة من المبادئ الأساسية. يُعد معيار ISO 31000:2018 مرجعًا دوليًا هامًا يُحدد مبادئ إدارة المخاطر، والتي تشمل أن تكون إدارة المخاطر: متكاملة كجزء لا يتجزأ من جميع أنشطة المؤسسة، منظمة وشاملة في نهجها المنهجي، مُكيّفة لتناسب السياق الداخلي والخارجي للمؤسسة وأهدافها، شاملة لجميع الأطراف المعنية وتأخذ في الاعتبار آراءهم، ديناميكية وتستجيب للتغيرات، تعتمد على أفضل المعلومات المتاحة، تأخذ في الاعتبار العوامل البشرية والثقافية، وتُسهم في التحسين المستمر (ISO 31000:2018, pp. 4-5). وعليه، تتبنى منظمة الجمارك العالمية العديد من هذه المبادئ في إرشاداتها المتعلقة بإدارة المخاطر الجمركية، مع التركيز على أهمية القيادة والالتزام المؤسسي، والنهج القائم على الاستخبارات، والتعاون بين الجهات المعنية (WCO, 2021a, p. 20).
· أنواع المخاطر التي تواجه القطاع الجمركي:
يواجه القطاع الجمركي طيفًا واسعًا من المخاطر التي يمكن تصنيفها إلى فئات رئيسية:
· المخاطر المالية (Fiscal Risks): تتعلق بالتهرب من دفع الرسوم والضرائب الجمركية، مثل التقييم المنخفض للبضائع، أو التصنيف الخاطئ، أو إدخال البضائع بطرق غير مشروعة لتجنب الرسوم (مفوضية الاتحاد الأوروبي، 2022، ص. 8).
· المخاطر الأمنية (Security Risks): تشمل تهريب الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة، ودخول الأشخاص غير المرغوب فيهم، وكل ما يهدد الأمن الوطني والاستقرار (الأمم المتحدة، مكتب مكافحة الإرهاب، 2023، ص. 14).
· المخاطر الصحية والبيئية (Health and Environmental Risks): تتعلق بدخول منتجات غذائية أو أدوية غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية، أو نباتات وحيوانات مصابة بأمراض، أو مواد كيميائية خطرة، أو نفايات تشكل تهديدًا للصحة العامة والبيئة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2021، ص. 33).
· مخاطر الامتثال (Compliance Risks): تتعلق بعدم الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية والتجارية، مثل انتهاكات حقوق الملكية الفكرية (السلع المقلدة والمقرصنة)، أو عدم الالتزام بمتطلبات التراخيص والتصاريح (منظمة التجارة العالمية، 2023، ص. 45).
· المخاطر التشغيلية (Operational Risks): تتعلق بفشل الأنظمة أو الإجراءات الداخلية، أو الأخطاء البشرية، أو الكوارث الطبيعية التي قد تعطل العمليات الجمركية (العبيدي والزبيدي، 2020، ص. 115).
· مخاطر السمعة (Reputational Risks): قد تنشأ عن حالات فساد أو عدم كفاءة أو سوء معاملة، مما يؤثر سلبًا على ثقة الجمهور والمتعاملين في الإدارة الجمركية.
2. عملية إدارة المخاطر الجمركية ومراحلها
تُعد عملية إدارة المخاطر الجمركية عملية منهجية ودورية تتكون من عدة مراحل مترابطة، تهدف إلى تحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها بشكل فعال. وتتوافق هذه المراحل بشكل كبير مع ما ورد في معيار ISO 31000 وإرشادات منظمة الجمارك العالمية.
· تحديد السياق (Establishing the Context):
تتضمن هذه المرحلة فهم البيئة الداخلية والخارجية التي تعمل فيها الإدارة الجمركية، وتحديد الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية، ووضع معايير المخاطر (Risk Criteria) التي ستُستخدم لتقييم أهمية المخاطر، وتحديد نطاق عملية إدارة المخاطر والأطراف المعنية (WCO, 2021a, p. 25).
· تحديد المخاطر (Risk Identification):
تهدف هذه المرحلة إلى اكتشاف وتحديد جميع المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على تحقيق الأهداف الجمركية. تشمل أساليب تحديد المخاطر: العصف الذهني، تحليل البيانات التاريخية، مراجعة الحوادث السابقة، استطلاعات الرأي، استخدام قوائم المراجعة، تحليل سيناريوهات "ماذا لو" (What-if Analysis)، والاستفادة من المعلومات الاستخباراتية (Hubbard, 2020, p. 88). وعليه، يجب أن تكون عملية تحديد المخاطر شاملة ومستمرة.
· تحليل المخاطر (Risk Analysis):
بعد تحديد المخاطر، تُحلل هذه المخاطر لفهم طبيعتها وخصائصها. يتضمن تحليل المخاطر تقدير احتمالية (Likelihood) وقوع الخطر وحجم أو شدة التأثير (Impact/Consequence) في حال وقوعه. يمكن أن يكون التحليل كميًا (باستخدام بيانات وأرقام) أو نوعيًا (باستخدام أوصاف وتقديرات) أو مزيجًا منهما. حيث يساعد تحليل المخاطر في تحديد مستوى كل خطر (Hopkin, 2022, p. 150).

· تقييم المخاطر (Risk Evaluation):
في هذه المرحلة، تُقارن نتائج تحليل المخاطر (مستوى الخطر) بمعايير المخاطر التي تم تحديدها في مرحلة تحديد السياق. الهدف هو اتخاذ قرار بشأن المخاطر التي تحتاج إلى معالجة وتحديد أولويات المعالجة. تُصنف المخاطر عادة إلى مستويات (مثل: منخفض، متوسط، مرتفع، حرج) بناءً على مصفوفة المخاطر التي تربط بين الاحتمالية والتأثير (Sadgrove, 2021, p. 65).
· معالجة المخاطر (Risk Treatment):
بناءً على نتائج تقييم المخاطر، تُختار وتُطبق استراتيجيات مناسبة لمعالجة المخاطر. تشمل خيارات معالجة المخاطر الشائعة:
· تجنب الخطر (Risk Avoidance): اتخاذ قرار بعدم البدء أو الاستمرار في النشاط الذي يولد الخطر.
· نقل الخطر (Risk Transfer/Sharing): تحويل جزء أو كل الخطر إلى طرف ثالث (مثل التأمين أو التعاقد الخارجي).
· تخفيف الخطر (Risk Mitigation/Reduction): اتخاذ تدابير لتقليل احتمالية وقوع الخطر أو تقليل حجم تأثيره (مثل تطبيق ضوابط رقابية إضافية، أو تحسين الإجراءات).
· قبول الخطر (Risk Acceptance/Retention): اتخاذ قرار واعٍ بقبول الخطر دون اتخاذ أي إجراء لمعالجته (عادة للمخاطر ذات المستوى المنخفض أو عندما تكون تكلفة المعالجة أعلى من الفائدة المتوقعة) (Fraser & Simkins, 2021, p. 210).
· المراقبة والمراجعة (Monitoring and Review):
إدارة المخاطر عملية مستمرة وليست لمرة واحدة. تتطلب المراقبة والمراجعة الدورية للتحقق من فعالية خطط معالجة المخاطر، وتحديد أي تغييرات في السياق أو في طبيعة المخاطر، واكتشاف المخاطر الجديدة. يجب أن توجد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس فعالية إدارة المخاطر (COSO, 2020, p. 35).
· الاتصال والتشاور (Communication and Consultation):
يجب أن تُجرى عملية الاتصال والتشاور مع الأطراف المعنية الداخلية والخارجية طوال جميع مراحل عملية إدارة المخاطر. يهدف ذلك إلى ضمان فهم مشترك للمخاطر، والحصول على مدخلات قيمة، وبناء الثقة، وتسهيل تنفيذ القرارات المتعلقة بإدارة المخاطر (WCO, 2021a, p. 30).
3. أبعاد إدارة المخاطر المعتمدة في الدراسة وتطبيقاتها في القطاع الجمركي
لأغراض هذه الدراسة، سيُركز على ثلاثة أبعاد رئيسية لإدارة المخاطر في القطاع الجمركي، وهي: استراتيجيات تقييم المخاطر، استراتيجيات تخفيف المخاطر، والامتثال والتنظيم.
· استراتيجيات تقييم المخاطر:
يشير هذا البعد إلى المنهجيات والأدوات التي تستخدمها الإدارات الجمركية لتقدير وتحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بالتجارة عبر الحدود.
1. أساليب تقييم المخاطر التقليدية والحديثة: تشمل الأساليب التقليدية الاعتماد على خبرة الموظفين والتحقق العشوائي، بينما تعتمد الأساليب الحديثة بشكل متزايد على تحليل البيانات، ونماذج التهديف، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد الشحنات أو الأطراف التي تستدعي تدخلاً رقابيًا (Grainger, 2021, p. 115).
2. بناء نماذج التهديف (Scoring Models) وأنظمة الاستهداف (Targeting Systems): تُبنى هذه النماذج على تحديد مجموعة من معايير المخاطر (Risk Indicators) المتعلقة بالبضائع (كالمصدر والنوع والقيمة)، والأطراف التجارية (كتاريخ الامتثال للمستورد/المصدر)، ووسائل النقل، والمسارات التجارية. يُعطى وزن لكل معيار، وتُحسب درجة خطورة (Risk Score) لكل شحنة. الشحنات التي تتجاوز درجة خطورة معينة تُستهدف للفحص أو التدقيق (Jansson & Ritsilä, 2020, p. 8).
3. دور تحليل البيانات في تحديد معايير المخاطر وتحديثها: يُسهم تحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي في تحديد معايير مخاطر جديدة وأكثر دقة، وتحديث المعايير القائمة بشكل ديناميكي بناءً على التغيرات في أنماط التجارة وتكتيكات المخالفين (Europol, 2023, p. 22).
4. استخدام التقارير الاستخباراتية والمعلومات المسبقة: تؤدي المعلومات الاستخباراتية الواردة من مصادر داخلية وخارجية (كالإدارات الجمركية الأخرى، والجهات الأمنية، والقطاع الخاص) دورًا حاسمًا في توجيه جهود تقييم المخاطر، خاصة فيما يتعلق بالتهديدات الناشئة أو المنظمة.
· استراتيجيات تخفيف المخاطر:
يشير هذا البعد إلى الإجراءات والتدابير التي تتخذها الإدارات الجمركية للحد من احتمالية وقوع المخاطر التي تم تقييمها أو تقليل تأثيرها في حال وقوعها.
1. الإجراءات والتدابير الرقابية: تشمل مجموعة واسعة من الإجراءات كالفحص المادي (Physical Inspection) للبضائع، والفحص باستخدام التقنيات غير التدخلية (Non-Intrusive Inspection - NII) مثل أجهزة الأشعة السينية والماسحات الضوئية، والتدقيق اللاحق للإفراج (Post-Clearance Audit - PCA) الذي يتضمن مراجعة السجلات والمستندات التجارية بعد الإفراج عن البضائع للتحقق من صحة الإقرارات والامتثال للقوانين (WCO, 2022c, p. 9).
2. برامج المشغل الاقتصادي المعتمد (Authorized Economic Operator - AEO): هي برامج شراكة بين الجمارك والقطاع الخاص، تمنح الشركات الملتزمة بمعايير أمنية وتنظيمية محددة مزايا وتسهيلات جمركية، مثل تقليل عدد مرات الفحص، والأولوية في التخليص. تُسهم هذه البرامج في تخفيف المخاطر من خلال التركيز على تأمين سلاسل الإمداد (Mikuriya, 2020, p. 3).
3. استخدام أنظمة المراقبة والإنذار المبكر: مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة تتبع الشحنات، التي توفر معلومات آنية يمكن أن تساعد في اكتشاف الأنشطة المشبوهة أو الانحرافات عن المسارات المعتادة.
4. التعاون الدولي وتبادل المعلومات: يُعد التعاون بين الإدارات الجمركية على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والبيانات المتعلقة بالمخاطر، أداة فعالة لمكافحة المخاطر العابرة للحدود، مثل تهريب المخدرات والأسلحة والسلع المقلدة (INTERPOL, 2022, p. 7).
· الامتثال والتنظيم في إدارة المخاطر الجمركية:
يشير هذا البعد إلى مدى التزام الجهات الجمركية والأطراف التجارية بالمعايير والقوانين والتشريعات الناظمة لعملية إدارة المخاطر والتجارة عبر الحدود.
1. الأطر القانونية والتشريعية الناظمة لإدارة المخاطر: يجب أن توجد قوانين ولوائح واضحة تُحدد صلاحيات ومسؤوليات الإدارة الجمركية في مجال إدارة المخاطر، وتوفر الأساس القانوني لاتخاذ الإجراءات الرقابية والعقابية.
2. أهمية الامتثال للمعايير الدولية: مثل اتفاقية كيوتو المعدلة لمنظمة الجمارك العالمية، وإطار عمل معايير أمن وتيسير التجارة (SAFE Framework)، واتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية (TFA)، والتي تُقدم مبادئ توجيهية وأفضل الممارسات لإدارة المخاطر الجمركية (UNCTAD, 2020, p. 18).
3. دور التدقيق الداخلي والخارجي في ضمان الامتثال: تُسهم عمليات التدقيق في التحقق من مدى التزام الإدارة الجمركية بالإجراءات والسياسات المعتمدة، وتحديد نقاط الضعف، وتقديم توصيات للتحسين.
4. مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بالامتثال: مثل نسبة الشحنات الملتزمة، ونسبة المخالفات المكتشفة، ومتوسط وقت التخليص الجمركي، والتي تعكس مدى فعالية نظام إدارة المخاطر في تحقيق أهدافه المتعلقة بالامتثال وتيسير التجارة.
تحليل الباحث:
يتضح من هذا المحور أن إدارة المخاطر في القطاع الجمركي تتجاوز كونها مجرد إجراءات روتينية؛ فهي نظام متكامل ومعقد يهدف إلى تحقيق التوازن الحيوي بين تيسير حركة التجارة العالمية وحماية الأمن القومي والاقتصادي. إن طبيعة المخاطر المتغيرة والمتطورة، بدءًا من التهرب المالي وصولًا إلى التهديدات الأمنية والبيئية، تؤكد على الحاجة المستمرة لنهج ديناميكي وذكي في إدارتها. وتُسلط المبادئ الموجهة لعملية إدارة المخاطر الضوء على أهمية التكامل والشمولية والمرونة، مما يشير إلى أن الفعالية لا تُحقق بمعالجة منفصلة للمخاطر، بل من خلال منظومة متكاملة تُسهم فيها التقنيات الحديثة، والتعاون الدولي، والامتثال التشريعي. وهذا الفهم العميق لإدارة المخاطر يُشكل الأساس الذي ستُبنى عليه الدراسة لاستكشاف كيف يُعزز التحول الرقمي قدرة القطاع الجمركي على التعامل مع هذه المخاطر بفعالية أكبر.
المبحث الثالث: العلاقة التفاعلية بين التحول الرقمي وإدارة المخاطر في القطاع الجمركي
يُعد التقاطع بين التحول الرقمي وإدارة المخاطر في القطاع الجمركي مجالًا خصبًا للبحث والتحليل، حيث تُحدث التقنيات الرقمية الناشئة تحولًا جذريًا في كيفية فهم المخاطر وتقييمها ومعالجتها. لم يعد التحول الرقمي مجرد أداة لتحسين الكفاءة التشغيلية، بل أصبح عاملًا حاسمًا في بناء أنظمة إدارة مخاطر أكثر ذكاءً واستباقية وقدرة على التكيف مع البيئة التجارية والأمنية دائمة التغير. ويهدف هذا المبحث إلى استكشاف الإطار المفاهيمي لهذه العلاقة التفاعلية، وتحليل تأثير أبعاد التحول الرقمي المعتمدة في الدراسة على أبعاد إدارة المخاطر الجمركية، وصولًا إلى تقديم نموذج الدراسة المقترح الذي يوضح هذه الديناميكيات.
1. الإطار المفاهيمي للعلاقة بين التحول الرقمي وإدارة المخاطر
· كيف يُسهم التحول الرقمي في إعادة تشكيل مفهوم وممارسات إدارة المخاطر الجمركية:
يُعيد التحول الرقمي تعريف مفهوم إدارة المخاطر الجمركية بتحويلها من عملية رد فعل تعتمد على الفحص العشوائي أو الخبرة الحدسية إلى عملية استباقية تستند إلى تحليل البيانات والأدلة. وعليه، فبدلاً من انتظار وقوع الخطر، تسعى الجمارك الرقمية إلى التنبؤ به ومنعه من خلال استخدام التقنيات المتقدمة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2021). يُسهم التحول الرقمي في توسيع نطاق مصادر المعلومات المستخدمة في تقييم المخاطر، لتشمل بيانات من سلاسل الإمداد، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمصادر المفتوحة، مما يوفر رؤية أكثر شمولًا للمخاطر المحتملة (Capgemini Research Institute, 2022). كما يُعزز من قدرة الجمارك على التعاون وتبادل المعلومات بشكل آني مع الجهات الأخرى محليًا ودوليًا، مما يُمكّن من بناء استجابة منسقة للمخاطر العابرة للحدود. علاوة على ذلك، فإن أتمتة العديد من عمليات إدارة المخاطر تُقلل من الاعتماد على التدخل البشري في المهام الروتينية، مما يُخفض من احتمالية الخطأ أو التحيز، ويُتيح للموظفين التركيز على المهام التحليلية والاستراتيجية الأكثر تعقيدًا (Deloitte, 2023).

· الفرص التي يُتيحها التحول الرقمي لتعزيز كل مرحلة من مراحل عملية إدارة المخاطر:
يُقدم التحول الرقمي فرصًا واعدة لتعزيز فعالية كل مرحلة من مراحل عملية إدارة المخاطر الجمركية:
1. تحديد السياق: يمكن استخدام أدوات تحليل البيانات لفهم البيئة التجارية والأمنية بشكل أعمق، وتحديد الاتجاهات الناشئة التي قد تؤثر على ملف المخاطر.
2. تحديد المخاطر: تُسهم تقنيات كالذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية في تحليل كميات هائلة من البيانات لتحديد مؤشرات المخاطر الجديدة أو الخفية التي قد لا تُكتشف بالطرق التقليدية (European Union Agency for Cybersecurity [ENISA], 2021).
3. تحليل المخاطر: تُوفر النماذج التنبؤية القائمة على التعلم الآلي قدرة أكبر على تقدير احتمالية وقوع الخطر وشدة تأثيره بدقة أعلى، من خلال تحليل العلاقات المعقدة بين متغيرات متعددة (Gartner, 2023a).
4. تقييم المخاطر: يمكن أتمتة عملية مقارنة مستويات المخاطر بمعايير محددة، وتوفير لوحات معلومات تفاعلية تساعد متخذي القرار على فهم ملامح المخاطر بشكل أفضل وتحديد الأولويات.
5. معالجة المخاطر: تُتيح التقنيات الرقمية خيارات جديدة لمعالجة المخاطر، مثل استخدام أنظمة الفحص الذكي الموجهة بالذكاء الاصطناعي، أو تطبيق حلول البلوك تشين لتعزيز أمن سلاسل الإمداد، أو استخدام إنترنت الأشياء لمراقبة الشحنات عالية الخطورة في الوقت الفعلي (Accenture, 2022).
6. المراقبة والمراجعة: تُسهل الأنظمة الرقمية عملية المراقبة المستمرة لمؤشرات المخاطر وفعالية الضوابط، وتوليد تقارير آلية تُساعد في عملية المراجعة والتحسين المستمر.
7. الاتصال والتشاور: تُوفر المنصات الرقمية قنوات فعالة للتواصل وتبادل المعلومات مع الأطراف المعنية الداخلية والخارجية بشأن المخاطر والتدابير المتخذة.
· التحديات الجديدة التي قد تنشأ عن التحول الرقمي وتأثيرها على ملف المخاطر:
على الرغم من الفرص الكبيرة، فإن التحول الرقمي يجلب معه تحديات ومخاطر جديدة يجب على الإدارات الجمركية الاستعداد لمواجهتها:
3. مخاطر الأمن السيبراني: يُعد الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والبيانات الإلكترونية هدفًا جذابًا للهجمات السيبرانية. يتطلب ذلك استثمارات كبيرة في أمن المعلومات وتطوير استراتيجيات فعالة للتصدي لهذه التهديدات (World Economic Forum, 2023).
3. مخاطر الاعتماد المفرط على التكنولوجيا (Over-reliance on Technology): قد يؤدي الاعتماد الكلي على الأنظمة الآلية إلى إضعاف المهارات التحليلية للموظفين، أو إلى تجاهل مؤشرات الخطر التي لا تستطيع الخوارزميات التقاطها. كما أن أي خلل في الأنظمة الرقمية يمكن أن يؤدي إلى تعطل العمليات (Bawack & Ahmad, 2021).
3. مخاطر جودة البيانات والتحيز الخوارزمي (Data Quality and Algorithmic Bias): تعتمد فعالية أنظمة إدارة المخاطر الرقمية بشكل كبير على جودة البيانات المدخلة. البيانات غير الدقيقة أو غير المكتملة أو المتحيزة يمكن أن تؤدي إلى نتائج خاطئة أو قرارات تمييزية. يجب ضمان حوكمة جيدة للبيانات وآليات للتحقق من خلو الخوارزميات من التحيز (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [OHCHR], 2021).
3. مخاطر الخصوصية وحماية البيانات: يتطلب جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية والتجارية وضع ضمانات قوية لحماية الخصوصية والامتثال للتشريعات المتعلقة بحماية البيانات.
3. الفجوة الرقمية (Digital Divide): قد يؤدي التحول الرقمي إلى اتساع الفجوة بين الدول أو الشركات التي لديها القدرة على تبني التقنيات الحديثة وتلك التي تفتقر إليها، مما قد يخلق تحديات في التجارة الدولية ويتطلب دعمًا لبناء القدرات.
2. تأثير أبعاد التحول الرقمي على أبعاد إدارة المخاطر الجمركية (بناء الجسور النظرية)
يتناول هذا المطلب كيفية تأثير كل بُعد من أبعاد التحول الرقمي المعتمدة في هذه الدراسة (التكنولوجيا المستخدمة، البنية التحتية الرقمية، التدريب والتطوير) على أبعاد إدارة المخاطر (استراتيجيات تقييم المخاطر، استراتيجيات تخفيف المخاطر، الامتثال والتنظيم).
· تأثير التكنولوجيا المستخدمة على أبعاد إدارة المخاطر:
1. على استراتيجيات تقييم المخاطر:
1. الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: يُمكّنان من بناء نماذج تنبؤية أكثر دقة لتحديد الشحنات والأطراف عالية الخطورة من خلال تحليل أنماط معقدة في البيانات وتحديد مؤشرات مخاطر جديدة (Al-Kahtani et al., 2022). كما يمكن استخدام معالجة اللغات الطبيعية لتحليل المستندات واستخلاص معلومات المخاطر.
1. تحليل البيانات الضخمة: يُتيح القدرة على دمج وتحليل مصادر بيانات متنوعة (جمركية، تجارية، لوجستية، أمنية) لبناء صورة شاملة للمخاطر وتحديد العلاقات الخفية بين الكيانات والأنشطة المختلفة (Zehir et al., 2020).
1. إنترنت الأشياء: يُوفر بيانات آنية حول موقع وحالة الشحنات، مما يساعد في تقييم المخاطر المتعلقة بسلامة البضائع أو احتمالية التلاعب بها أثناء النقل.
1. على استراتيجيات تخفيف المخاطر:
2. الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية: يمكن استخدامهما في أنظمة الفحص غير التدخلي لتحليل صور الأشعة السينية آليًا وتحديد المواد المشبوهة بدقة وسرعة أعلى، مما يقلل من الحاجة إلى الفحص المادي المكلف (Sheth et al., 2021).
2. إنترنت الأشياء: يمكن استخدام الأقفال الإلكترونية الذكية وأجهزة الاستشعار لتأمين الشحنات ومراقبتها عن بُعد، وإرسال تنبيهات فورية في حال حدوث أي اختراق أو انحراف عن المسار المخطط له.
2. البلوك تشين: يمكن أن تُسهم في إنشاء سجلات موثوقة وشفافة لسلسلة التوريد، مما يجعل من الصعب التلاعب بالمستندات أو إدخال بضائع غير مشروعة، وبالتالي تخفيف مخاطر الاحتيال والتهريب (Salah et al., 2021).
1. على الامتثال والتنظيم:
3. البلوك تشين: تُوفر آلية لتوثيق المعاملات والشهادات بشكل آمن وغير قابل للتغيير، مما يُعزز من شفافية العمليات ويُسهل عمليات التدقيق والتحقق من الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
3. أنظمة إدارة المعلومات المتكاملة: تُسهل على التجار تقديم الإقرارات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا، وتوفر للجمارك أدوات لمراقبة الامتثال آليًا وتحديد حالات عدم الامتثال المحتملة.
3. الذكاء الاصطناعي: يمكن استخدامه لتطوير أنظمة ذكية للتحقق من صحة المستندات واكتمالها، واكتشاف حالات التلاعب أو التزوير.
· تأثير البنية التحتية الرقمية على أبعاد إدارة المخاطر:
2. على استراتيجيات تقييم المخاطر:
1. الشبكات عالية السرعة ومراكز البيانات القوية: ضرورية لمعالجة الكميات الهائلة من البيانات التي تتطلبها نماذج تقييم المخاطر المتقدمة، وتوفير نتائج التحليل بسرعة لاتخاذ قرارات آنية.
1. منصات التشغيل البيني: تُسهل جمع البيانات من مصادر متعددة (داخلية وخارجية) ودمجها لبناء رؤية شاملة للمخاطر، مما يُعزز من دقة تقييم المخاطر (WCO, 2022b).
2. على استراتيجيات تخفيف المخاطر:
2. البنية التحتية الآمنة والموثوقة: تدعم تشغيل أنظمة المراقبة والفحص الذكي باستمرار وفعالية، وتضمن وصول البيانات بأمان إلى الجهات المعنية.
2. الحوسبة السحابية: تُوفر المرونة وقابلية التوسع اللازمة لتخزين ومعالجة البيانات الناتجة عن أنظمة المراقبة والفحص، وتسهيل الوصول إليها من مواقع مختلفة.
2. على الامتثال والتنظيم:
3. البنية التحتية التي تدعم حفظ السجلات الرقمية بشكل آمن وموثوق: ضرورية لعمليات التدقيق والتحقق من الامتثال، وتوفير الأدلة اللازمة في حال وجود مخالفات.
3. أنظمة إدارة الهوية الرقمية والتحكم في الوصول: تضمن أن الأشخاص المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى البيانات والأنظمة الحساسة، مما يُعزز من أمن البيانات والامتثال لمتطلبات الخصوصية.
· تأثير التدريب والتطوير على أبعاد إدارة المخاطر:
3. على استراتيجيات تقييم المخاطر:
1. تدريب الموظفين على تحليل البيانات واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي: يُمكّنهم من فهم مخرجات نماذج تقييم المخاطر، وتفسيرها بشكل صحيح، واستخدامها بفعالية في تحديد أولويات الاستهداف (الخضري والرفاعي، 2022).
1. تنمية المهارات التحليلية والنقدية: لمساعدة الموظفين على عدم الاعتماد الكلي على الأنظمة الآلية، والقدرة على تقييم مدى معقولية نتائجها، وتحديد الحالات التي تتطلب تدخلاً بشريًا.
3. على استراتيجيات تخفيف المخاطر:
2. تدريب الموظفين على تشغيل وصيانة التقنيات الجديدة للفحص والمراقبة: لضمان استخدامها بكفاءة وتحقيق النتائج المرجوة منها.
2. تطوير المهارات المتعلقة بالتحقيق والتدقيق اللاحق في البيئة الرقمية: للتعامل مع الأدلة الرقمية وتحليل المعاملات الإلكترونية.
3. على الامتثال والتنظيم:
3. رفع وعي الموظفين بالمتطلبات القانونية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بالتحول الرقمي: مثل قوانين حماية البيانات، ومتطلبات الأمن السيبراني.
3. تعزيز ثقافة الامتثال الرقمي والمسؤولية الأخلاقية: في التعامل مع البيانات والتقنيات الجديدة، وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى التحيز أو التمييز.


خاتمة الإطار النظري:
يُمكن للباحث، بعد هذا الاستعراض المعمق والشامل لأدبيات التحول الرقمي وإدارة المخاطر في سياق القطاع الجمركي، مع التركيز الخاص على البيئة السعودية، أن يستخلص مجموعة من الاستنتاجات التي تُشكل رؤيته حول أهمية هذا الموضوع وجدواه البحثية. حيث يتضح جليًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية ومحركًا أساسيًا لتطوير أداء المؤسسات الجمركية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المعاصرة. إن الإمكانيات الهائلة التي تُوفرها التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، تفتح آفاقًا واعدة لإحداث نقلة نوعية في كيفية إدارة المخاطر، بدءًا من تحديدها وتحليلها بدقة أكبر، وصولًا إلى معالجتها بفعالية واستباقية.
ومع ذلك، يرى الباحث أن تحقيق الإمكانات الكاملة للتحول الرقمي في خدمة إدارة المخاطر الجمركية ليس بالأمر الهين. فالأمر لا يقتصر على مجرد اقتناء أحدث التقنيات، بل يتطلب رؤية استراتيجية واضحة، وبنية تحتية رقمية قوية وآمنة، واستثمارًا حقيقيًا في بناء القدرات البشرية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات وتوظيفها بفعالية. كما أن التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني، وجودة البيانات، والتحيز الخوارزمي، وإدارة التغيير الثقافي، تتطلب اهتمامًا خاصًا وحلولًا مبتكرة.
وفي سياق القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية، يُقدر الباحث الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي، والمتمثلة في مبادرات طموحة كنظام "فسح" وتطبيق التقنيات الذكية، التي تعكس التزامًا واضحًا بالتطوير والتحديث. إلا أن هناك حاجة ماسة، من وجهة نظر الباحث، إلى دراسات علمية ميدانية معمقة، كهذه الدراسة، لتقييم مدى ترجمة هذه الجهود إلى تعزيز ملموس في فعالية استراتيجيات إدارة المخاطر بأبعادها المختلفة. ففهم وجهة نظر الأطراف ذوي العلاقة المباشرة بهذه العمليات، وتحديد مدى إسهام كل بُعد من أبعاد التحول الرقمي في تحقيق أهداف إدارة المخاطر، يمكن أن يوفر رؤى قيمة لصناع القرار لتوجيه الاستثمارات المستقبلية وسد أي فجوات قائمة.
إن مراجعة الدراسات السابقة، رغم أهميتها، كشفت عن ندرة نسبية في الدراسات التي تناولت هذه العلاقة التفاعلية بشكل شمولي ومتعمق في السياق السعودي تحديدًا، خاصة تلك التي تعتمد على تحليل كمي للعلاقة بين الأبعاد المتعددة للمتغيرين. ومن هنا، يؤكد الباحث أن هذه الدراسة تأتي لتسد جزءًا من هذه الفجوة، وتقدم إسهامًا معرفيًا وعمليًا يمكن أن يُفيد ليس فقط القطاع الجمركي السعودي، بل أيضًا الإدارات الجمركية الأخرى التي تسعى إلى الاستفادة من التحول الرقمي في تعزيز إدارة المخاطر لديها.
وختامًا، يعتقد الباحث أن هذا الإطار النظري قد وضع أساسًا متينًا للدراسة الميدانية، من خلال تحديد المفاهيم والأبعاد والعلاقات المفترضة بين المتغيرات، وتوضيح أهمية المشكلة البحثية في سياقها المحلي والدولي. ويأمل الباحث أن تُسهم نتائج هذه الدراسة في تقديم توصيات عملية وقابلة للتطبيق، تُساهم في تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي لبناء منظومة إدارة مخاطر جمركية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية، بما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030 في تيسير التجارة وتعزيز الأمن والاقتصاد الوطني.
المحور الثاني: الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات الحديثة جوانب متعددة تتعلق بـالتحول الرقمي وإدارة المخاطر في القطاعات الحكومية والجمركية، مما يوفر أرضية مهمة للدراسة الحالية.
أولاً: دراسات محلية
1. الحميدي والرشيد (2023): "التحول الرقمي كمسار لتحقيق حكومة فاعلة ضمن مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حالة دراسية)". سعت هذه الدراسة، التي أجريت في المملكة العربية السعودية، إلى استكشاف دور التحول الرقمي في تحقيق مفهوم الحكومة الفاعلة، مع التركيز على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كدراسة حالة. اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدما الاستبانة لجمع البيانات من عينة مكونة من 150 موظفًا من ذوي المناصب القيادية والإشرافية في الهيئة. توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة أبرزها وجود مستوى تطبيق مرتفع لأبعاد التحول الرقمي (البنية التحتية التقنية، الكفاءات البشرية، الخدمات الرقمية) داخل الهيئة، وأن هذا التحول يسهم بشكل كبير في تحقيق أبعاد الحكومة الفاعلة مثل الشفافية والمساءلة والكفاءة. وأوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز برامج التدريب والتطوير للموظفين لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي.
2. السبيعي والمطيري (2022): "واقع التحول الرقمي في الأجهزة الحكومية السعودية ومعوقاته من وجهة نظر العاملين: دراسة تطبيقية على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية". تناولت هذه الدراسة، التي أجريت أيضًا في المملكة العربية السعودية، واقع تطبيق التحول الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتحديد أبرز المعوقات التي تواجه هذا التطبيق من وجهة نظر العاملين. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وطبقت استبانة على عينة عشوائية طبقية بلغت 385 موظفًا في الوزارة. كشفت النتائج أن مستوى تطبيق التحول الرقمي في الوزارة كان متوسطًا، وأن أبرز المعوقات تمثلت في المعوقات التنظيمية، مثل ضعف التنسيق بين الإدارات، والمعوقات البشرية، مثل مقاومة التغيير ونقص المهارات الرقمية لدى بعض الموظفين. وقدمت الدراسة توصية بضرورة وضع خطط استراتيجية واضحة للتحول الرقمي تتضمن آليات للتغلب على هذه المعوقات، وتوفير برامج تدريبية مكثفة للعاملين.
3. الغامدي (2021): "أثر تطبيق نظام النافذة الواحدة (فسح) على تيسير الإجراءات الجمركية في المملكة العربية السعودية". هدفت هذه الدراسة، التي نُفذت في المملكة العربية السعودية، إلى قياس أثر تطبيق نظام "فسح" الإلكتروني للنافذة الواحدة على تيسير الإجراءات الجمركية من وجهة نظر المخلصين الجمركيين. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات باستخدام استبانة وزعت على عينة من المخلصين الجمركيين المعتمدين لدى الجمارك السعودية بلغ عددهم 120 مخلصًا. أظهرت النتائج أن لتطبيق نظام "فسح" أثرًا إيجابيًا كبيرًا على تيسير الإجراءات الجمركية، من خلال تقليل الوقت اللازم للتخليص، وتخفيض التكاليف، وزيادة الشفافية. وأوصت الدراسة بأهمية الاستمرار في تطوير وتحديث نظام "فسح" ومعالجة أي تحديات فنية أو تشغيلية قد تظهر، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر المنصة.
4. الجهني والمالكي (2021): "دور أنظمة المعلومات المحاسبية في إدارة المخاطر بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا: دراسة ميدانية بمدينة جدة". ركزت هذه الدراسة، التي أجريت في المملكة العربية السعودية، على التعرف على الدور الذي تلعبه أنظمة المعلومات المحاسبية في مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على إدارة المخاطر المختلفة التي واجهتها خلال جائحة كورونا. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم توزيع استبانات على عينة من 95 مديرًا ومالكًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمدينة جدة. توصلت الدراسة إلى أن هناك دورًا إيجابيًا لأنظمة المعلومات المحاسبية في توفير المعلومات اللازمة لتقييم المخاطر واتخاذ القرارات المتعلقة بإدارتها، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر المالية والتشغيلية. وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تبني وتحديث أنظمة المعلومات المحاسبية لديها والاستفادة منها كأداة فعالة في إدارة المخاطر.
5. الحربي (2020): "تحديات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجمارك السعودية: دراسة ميدانية". هدفت هذه الدراسة، التي نُفذت في المملكة العربية السعودية، إلى تحديد أبرز التحديات التي تواجه تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجمارك السعودية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وزعت على عينة من موظفي الجمارك. أشارت النتائج إلى وجود مجموعة من التحديات التنظيمية والبشرية والتقنية التي تعيق التطبيق الفعال لإدارة الجودة الشاملة، ومنها ضعف ثقافة الجودة لدى بعض العاملين، ومقاومة التغيير، والحاجة إلى تطوير الأنظمة التقنية الداعمة. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على نشر ثقافة الجودة، وتوفير التدريب اللازم للعاملين، وتطوير البنية التحتية التقنية لتسهيل تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، والتي ترتبط بشكل غير مباشر بتحسين إدارة المخاطر من خلال تحسين العمليات وزيادة الكفاءة.
ثانياً: دراسات عربية
1. غيث والشيخ (2023): "أثر التحول الرقمي على كفاءة إدارة المخاطر في البنوك التجارية المصرية" (مصر). بحثت هذه الدراسة في تأثير تبني تقنيات التحول الرقمي (مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي) على كفاءة إدارة المخاطر (الائتمانية، التشغيلية، السوق) في القطاع المصرفي المصري. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات من عينة من مديري المخاطر والائتمان في عدد من البنوك التجارية المصرية بلغ عددهم 120 مديرًا. توصلت النتائج إلى وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية للتحول الرقمي بأبعاده المختلفة على تعزيز كفاءة إدارة المخاطر في البنوك محل الدراسة. وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتدريب العاملين على استخدام التقنيات الحديثة لتعظيم الاستفادة منها في إدارة المخاطر.
2. أبوشقير وأبو شعبان (2022): "أثر تطبيق نظام الأتمتة الجمركية (أسيكودا) على تسهيل التجارة الخارجية في فلسطين من وجهة نظر المخلصين الجمركيين" (فلسطين). تناولت هذه الدراسة، التي أجريت في فلسطين، أثر تطبيق نظام أسيكودا العالمي على تسهيل التجارة الخارجية في فلسطين. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وزعت على عينة من المخلصين الجمركيين في فلسطين بلغ عددها 100 مخلص. أظهرت النتائج أن لتطبيق نظام أسيكودا أثرًا إيجابيًا على أبعاد تسهيل التجارة المتمثلة في (الوقت، والتكلفة، والشفافية، والقدرة على التنبؤ). وأوصت الدراسة بأهمية العمل على تطوير النظام بشكل مستمر وتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم للمستخدمين لضمان استدامة فوائده في تسهيل التجارة.
3. الجنابي والساعدي (2022): "دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير إدارة المخاطر الجمركية: دراسة استطلاعية لآراء عينة من موظفي الهيئة العامة للجمارك العراقية" (العراق). هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير إدارة المخاطر الجمركية في العراق. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة عشوائية من موظفي الهيئة العامة للجمارك العراقية بلغت 85 موظفًا. توصلت الدراسة إلى أن هناك دورًا إيجابيًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين عمليات تحديد وتحليل وتقييم المخاطر الجمركية، إلا أن مستوى الاستفادة الحالي لا يزال دون الطموح بسبب بعض التحديات المتعلقة بالبنية التحتية ونقص التدريب. وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية للجمارك وتكثيف البرامج التدريبية للعاملين في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة المخاطر.
4. الزعبي والعمري (2022): "أثر التحول الرقمي في الأداء المؤسسي للدوائر الجمركية الأردنية" (الأردن). سعت هذه الدراسة، التي أجريت في الأردن، إلى تحديد أثر التحول الرقمي بأبعاده (البنية التحتية التكنولوجية، الموارد البشرية الرقمية، العمليات الرقمية) على الأداء المؤسسي في الدوائر الجمركية الأردنية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وزعت على عينة من العاملين في دائرة الجمارك الأردنية بلغت 200 موظف. أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي للتحول الرقمي على أبعاد الأداء المؤسسي (الكفاءة، الفعالية، جودة الخدمة). وأوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في دعم مبادرات التحول الرقمي في الجمارك الأردنية وتوفير الموارد اللازمة لضمان نجاحها.
5. عبدالحميد ومهران (2021): "تأثير استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جودة إدارة المخاطر التشغيلية في المصارف المصرية" (مصر). تناولت هذه الدراسة موضوع قياس تأثير استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي (مثل التعلم الآلي، والنظم الخبيرة) على جودة إدارة المخاطر التشغيلية في القطاع المصرفي المصري. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت قائمة استقصاء لجمع البيانات من عينة من مديري المخاطر وموظفي تكنولوجيا المعلومات في عدد من المصارف المصرية. توصلت النتائج إلى أن هناك تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين القدرة على تحديد وتحليل وتقييم المخاطر التشغيلية، وكذلك في تعزيز فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. وأوصت الدراسة بتشجيع المصارف على زيادة الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات البشرية اللازمة للتعامل معها.
6. شقور (2021): "متطلبات التحول الرقمي وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية الأردني" (الأردن). هدفت هذه الدراسة إلى تحديد متطلبات التحول الرقمي (التكنولوجية، التنظيمية، البشرية) وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية لشركات الخدمات اللوجستية في الأردن، والتي يرتبط عملها بشكل وثيق بالعمليات الجمركية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم توزيع استبانة على عينة من مديري شركات الخدمات اللوجستية. أظهرت النتائج أن لمتطلبات التحول الرقمي تأثيرًا إيجابيًا على تحقيق الميزة التنافسية من خلال تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتقديم خدمات ذات جودة أفضل. وأوصت الدراسة بضرورة قيام شركات الخدمات اللوجستية بوضع استراتيجيات واضحة للتحول الرقمي وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها.
7. بن صافي وعيساوي (2021): "دور التحول الرقمي في تحسين أداء المؤسسات العمومية الجزائرية – دراسة حالة قطاع الجمارك" (الجزائر). بحثت هذه الدراسة في دور التحول الرقمي في تحسين أداء قطاع الجمارك الجزائري. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة، معتمدة على البيانات الثانوية والتقارير الرسمية للجمارك الجزائرية بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع بعض المسؤولين. توصلت الدراسة إلى أن الجمارك الجزائرية قد خطت خطوات في مجال التحول الرقمي من خلال تطبيق بعض الأنظمة الإلكترونية، مما ساهم في تحسين بعض جوانب الأداء، إلا أن هناك حاجة إلى تسريع وتيرة التحول وتجاوز بعض العقبات المتعلقة بالبنية التحتية والتغيير الثقافي. وأوصت الدراسة بضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي في قطاع الجمارك.
8. القاضي (2020): "أثر تطبيق إطار COSO لإدارة المخاطر المؤسسية على جودة التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية" (مصر). هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق إطار COSO لإدارة المخاطر المؤسسية على جودة التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية. اعتمدت الدراسة على تحليل محتوى التقارير السنوية لعينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين مستوى تطبيق إطار COSO لإدارة المخاطر وجودة التقارير المالية. وأوصت الدراسة بأهمية قيام الشركات بتطبيق أطر متكاملة لإدارة المخاطر لتحسين شفافية وجودة معلوماتها المالية، وهو ما ينعكس على إدارة المخاطر بشكل عام.
9. الشمري والغالبي (2020): "تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة المخاطر الائتمانية بالمصارف التجارية العراقية" (العراق). تناولت هذه الدراسة تحليل تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات (مثل قواعد البيانات، وبرامج التحليل الائتماني) في إدارة المخاطر الائتمانية بالمصارف التجارية العراقية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم توزيع استبانة على عينة من موظفي أقسام الائتمان في عدد من المصارف التجارية العراقية. أظهرت النتائج أن هناك تأثيرًا إيجابيًا لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين دقة تقييم المخاطر الائتمانية وسرعة اتخاذ القرارات الائتمانية. وأوصت الدراسة بضرورة تحديث الأنظمة التكنولوجية المستخدمة في المصارف وتدريب العاملين عليها.
ثالثاً: دراسات أجنبية
1. Vijayakumar (2023): "Technology-centric and Data-Driven Customs Risk Management for Supply Chain Security" (الهند). استكشفت هذه الدراسة كيف يمكن للنهج الذي يركز على التكنولوجيا والبيانات أن يعزز إدارة المخاطر الجمركية لأمن سلسلة التوريد. اعتمدت الدراسة على مراجعة الأدبيات وتحليل الممارسات المطبقة، مع التركيز على التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين. توصلت الدراسة إلى أن تبني هذه التقنيات يمكن أن يحسن بشكل كبير من دقة استهداف المخاطر، وشفافية سلسلة التوريد، والتعاون بين أصحاب المصلحة. وأوصت الدراسة بضرورة قيام الإدارات الجمركية بتطوير استراتيجيات شاملة لدمج هذه التقنيات في عمليات إدارة المخاطر الخاصة بها، مع مراعاة تحديات مثل أمن البيانات وتكامل الأنظمة.
2. López-Robles et al. (2023): "Artificial Intelligence in Customs: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda" (إسبانيا). هدفت هذه الدراسة إلى تقديم مراجعة منهجية للأدبيات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الجمارك وتحديد اتجاهات البحث المستقبلية. قامت الدراسة بتحليل 65 ورقة علمية منشورة بين عامي 2010 و2022. أظهرت النتائج أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الجمارك تتركز بشكل أساسي في إدارة المخاطر، والكشف عن الاحتيال، وتيسير التجارة، وأن هناك اهتمامًا متزايدًا بتقنيات مثل التعلم الآلي والتعلم العميق. وحددت الدراسة فجوات بحثية تتعلق بالحاجة إلى مزيد من الدراسات التجريبية حول تأثير الذكاء الاصطناعي، والجوانب الأخلاقية، وتحديات التنفيذ. وأوصت بضرورة تعزيز التعاون بين الباحثين والممارسين لتطوير حلول ذكاء اصطناعي فعالة ومسؤولة للقطاع الجمركي.
3. Park and Kim (2022): "The Impact of Digital Transformation on Trade Facilitation and Customs Performance: An Empirical Analysis of AEO Certified Companies in Korea" (كوريا الجنوبية). حللت هذه الدراسة تأثير التحول الرقمي على تيسير التجارة وأداء الجمارك من خلال دراسة الشركات المعتمدة كـمشغل اقتصادي معتمد (AEO) في كوريا. اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانات من عينة مكونة من 250 شركة حاصلة على شهادة AEO. أظهرت النتائج أن تبني الشركات لمبادرات التحول الرقمي (مثل الأنظمة الإلكترونية المتقدمة وتحليل البيانات) يرتبط بشكل إيجابي بتحسين مؤشرات تيسير التجارة (مثل تقليل وقت التخليص) وتعزيز أداء الجمارك المتصور من قبل هذه الشركات. وأوصت الدراسة بتشجيع الشركات على الاستثمار في التحول الرقمي وقيام الجمارك بتوفير بيئة داعمة لذلك من خلال تطوير خدماتها الرقمية.
4. Zimmermann et al. (2022): "Digital Transformation in Public Administration: A Systematic Literature Review of Success Factors and Challenges" (ألمانيا). هدفت هذه المراجعة المنهجية إلى تحديد عوامل النجاح والتحديات الرئيسية للتحول الرقمي في الإدارة العامة. قامت الدراسة بتحليل 112 مقالة علمية. توصلت إلى أن أبرز عوامل النجاح تشمل القيادة الاستراتيجية، والثقافة التنظيمية الداعمة، ومشاركة أصحاب المصلحة، وتوفر الموارد، بينما تمثلت التحديات الرئيسية في مقاومة التغيير، ونقص المهارات الرقمية، وتعقيد الأنظمة القديمة، وقضايا أمن البيانات والخصوصية. وأوصت الدراسة بضرورة تبني نهج شمولي ومتكامل لإدارة التحول الرقمي في القطاع العام.
5. Kafando (2021): "Data Analytics in Customs Risk Management: A Case Study of West African Customs Administrations" (إفريقيا). قيمت هذه الدراسة استخدام تحليلات البيانات في إدارة المخاطر الجمركية في عدد من الإدارات الجمركية في غرب إفريقيا. استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة المتعددة، معتمدة على المقابلات وتحليل الوثائق. أظهرت النتائج أن هناك وعيًا متزايدًا بأهمية تحليلات البيانات، ولكن التطبيق الفعلي لا يزال محدودًا بسبب تحديات مثل نقص البيانات عالية الجودة، وضعف البنية التحتية التكنولوجية، ونقص المهارات التحليلية. وأوصت الدراسة بضرورة بناء القدرات في مجال جمع البيانات وتحليلها، وتعزيز التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
6. Stjepić et al. (2021): "Blockchain Technology in Customs Procedures: A Case Study of Potential Implementation in Croatia" (كرواتيا). استكشفت هذه الدراسة إمكانية تطبيق تقنية البلوك تشين في الإجراءات الجمركية الكرواتية. اعتمدت الدراسة على تحليل الأدبيات ودراسة حالة لتقييم مدى ملاءمة البلوك تشين لتحسين الشفافية والأمن والكفاءة في العمليات الجمركية. توصلت الدراسة إلى أن البلوك تشين لديها إمكانات كبيرة في مجالات مثل تتبع البضائع، والتحقق من صحة المستندات، وإدارة شهادات المنشأ، ولكن تطبيقها يتطلب معالجة تحديات تتعلق بالمعايير التقنية، والإطار القانوني، وقبول أصحاب المصلحة. وأوصت الدراسة ببدء مشاريع تجريبية لاختبار جدوى تطبيق البلوك تشين في سياقات جمركية محددة.
7. Tan et al. (2021): "Impact of AI-Powered Risk Profiling on Customs Efficiency and Security: A Simulation Study" (سنغافورة). هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تأثير استخدام أنظمة تحديد المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي على كفاءة وأمن العمليات الجمركية من خلال دراسة محاكاة. استخدمت الدراسة نماذج محاكاة لتقييم أداء سيناريوهات مختلفة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في استهداف الشحنات عالية الخطورة. أظهرت نتائج المحاكاة أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في معدلات اكتشاف المخالفات مع تقليل الحاجة إلى الفحص المادي للشحنات منخفضة المخاطر، مما يعزز الكفاءة والأمن في آن واحد. وأوصت الدراسة بضرورة النظر في تطبيق مثل هذه الأنظمة مع مراعاة الحاجة إلى بيانات تدريب عالية الجودة ونماذج تفسيرية للذكاء الاصطناعي.
رابعاً: تعقيب تحليلي عام على الدراسات السابقة
بعد استعراض مجموعة متنوعة من الدراسات السابقة المحلية والعربية والأجنبية التي تناولت جوانب مختلفة من التحول الرقمي وإدارة المخاطر في القطاع الجمركي والقطاعات الحكومية الأخرى ذات الصلة، يمكن الخروج بعدة ملاحظات واستنتاجات تحليلية توضح موقع الدراسة الحالية وأهميتها.
- علاقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة:
تتصل الدراسة الحالية بشكل وثيق بالدراسات السابقة كونها تستند إلى الإرث المعرفي الذي قدمته هذه الدراسات في مجالات التحول الرقمي، وتطبيقات التكنولوجيا في القطاع العام، وأهمية إدارة المخاطر، والتحديات والفرص المصاحبة لهذه العمليات. فالدراسات التي تناولت التحول الرقمي في الجمارك (مثل دراسة الحميدي والرشيدي، 2023؛ والغامدي، 2021؛ وبن صافي وعيساوي، 2021؛ وPark and Kim, 2022؛ وGھاith and El-Gھاith, 2022؛ ومزهود وبن سليمان، 2020) توفر سياقاً هاماً لفهم البيئة التي تعمل فيها الدراسة الحالية. كما أن الدراسات التي ركزت على إدارة المخاطر وتطبيقات التكنولوجيا فيها (مثل دراسة غيث والشيخ، 2023؛ والجنابي والساعدي، 2022؛ وعبدالحميد ومهران، 2021؛ وKafando, 2021؛ وVijayakumar, 2023؛ وTan et al., 2021) تقدم رؤى حول الأدوات والمنهجيات التي يمكن أن تسهم في تعزيز هذا الجانب الحيوي.
- جوانب اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:
تتفق الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في عدة جوانب جوهرية. أولاً، هناك إجماع عام على الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي كقوة دافعة لتحديث القطاعات الحكومية والجمركية، وضرورة تبني التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة والفعالية (كما في دراسات السبيعي والمطيري، 2022؛ والزعبي والعمري، 2022؛ وZimmermann et al., 2022). ثانياً، تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات التي أكدت على الدور المحوري لإدارة المخاطر في العمل الجمركي وأهمية تطوير استراتيجياتها (كما في دراسات الجهني والمالكي، 2021؛ والقاضي، 2020). ثالثاً، تتفق مع الدراسات التي سلطت الضوء على أن تطبيق التقنيات الرقمية، مثل أنظمة النافذة الواحدة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في تحسين الأداء وتيسير الإجراءات وتعزيز القدرة على استهداف المخاطر (كما في دراسات أبوشقير وأبو شعبان، 2022؛ وKhan et al., 2020؛ وLópez-Robles et al., 2023). وأخيراً، تتفق مع الدراسات التي أشارت إلى وجود تحديات تنظيمية وبشرية وتقنية تواجه تطبيق التحول الرقمي وإدارة المخاطر بفعالية.
- جوانب اختلاف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:
على الرغم من الاتفاق في العديد من الجوانب، تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عدة نقاط رئيسية. أولاً، تركز الدراسة الحالية بشكل مباشر ومتعمق على العلاقة التفاعلية بين الأبعاد المتعددة للتحول الرقمي (التكنولوجيا المستخدمة، البنية التحتية الرقمية، التدريب والتطوير) وتأثيرها على الأبعاد المتعددة لإدارة المخاطر (استراتيجيات تقييم المخاطر، استراتيجيات تخفيف المخاطر، الامتثال والتنظيم) ضمن السياق المحدد للقطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية. العديد من الدراسات السابقة إما تناولت أحد المتغيرين بشكل منفصل، أو ركزت على بُعد واحد من أبعادهما، أو أجريت في قطاعات أخرى غير الجمارك، أو في بيئات جغرافية مختلفة. ثانياً، تسعى الدراسة الحالية إلى تقديم تحليل كمي يعتمد على بيانات ميدانية من وجهة نظر الأطراف ذوي العلاقة في القطاع الجمركي السعودي، وهو ما قد يكون أقل شيوعاً في بعض الدراسات التي اعتمدت على تحليل وثائق أو دراسات حالة محدودة عند تناول هذه العلاقة المركبة. ثالثاً، بينما أشارت بعض الدراسات المحلية إلى جهود التحول الرقمي في الجمارك السعودية (مثل الحميدي والرشيدي، 2023؛ والغامدي، 2021)، فإن الدراسة الحالية تهدف إلى تقييم الإسهام الفعلي لهذه الجهود في تعزيز إدارة المخاطر بشكل خاص، وهو جانب قد لم يحظَ بنفس القدر من التركيز التفصيلي والتحليلي في الدراسات السابقة المحلية.
- الفجوة البحثية:
أسفر تحليل الدراسات السابقة عن تحديد فجوة بحثية واضحة تتمثل في:
· ندرة الدراسات التجريبية الشاملة في البيئة السعودية التي تقيس بشكل كمي ومفصل مدى إسهام الأبعاد المختلفة للتحول الرقمي (التكنولوجيا، البنية التحتية، التدريب والتطوير) في تعزيز الأبعاد المختلفة لإدارة المخاطر (التقييم، التخفيف، الامتثال) في القطاع الجمركي تحديداً.
· الحاجة إلى فهم أعمق لوجهة نظر الأطراف ذوي العلاقة المباشرة (مثل موظفي الجمارك المعنيين) حول هذا التأثير، حيث أن العديد من التحليلات قد تكون على مستوى استراتيجي أو تقني عام.
· نقص في الدراسات التي تقدم نموذجاً متكاملاً يوضح طبيعة العلاقة بين هذه المتغيرات بأبعادها المتعددة في السياق الجمركي السعودي، ويحدد الدور النسبي لكل بُعد من أبعاد التحول الرقمي في تعزيز إدارة المخاطر.
· تسعى الدراسة الحالية إلى معالجة هذه الفجوات من خلال تصميمها المنهجي الذي يهدف إلى جمع بيانات ميدانية وتحليلها إحصائياً للإجابة على تساؤلات محددة حول هذه العلاقة المركبة.
- استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
تستفيد الدراسة الحالية بشكل كبير من الدراسات السابقة في عدة جوانب:
· بناء الإطار النظري: ساهمت الدراسات السابقة في توفير المفاهيم الأساسية والأبعاد المختلفة لكل من التحول الرقمي وإدارة المخاطر، والنماذج النظرية ذات الصلة.
· تحديد المتغيرات والأبعاد: استرشدت الدراسة الحالية بالدراسات السابقة في تحديد الأبعاد الرئيسية لكل من المتغير المستقل والمتغير التابع.
· صياغة مشكلة الدراسة وأسئلتها: ساعدت الدراسات السابقة في تبلور مشكلة الدراسة وتحديد التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة.
· تصميم أداة الدراسة: يمكن الاستفادة من المقاييس والفقرات التي استخدمتها بعض الدراسات السابقة في بناء استبانة الدراسة الحالية، مع تكييفها لتناسب سياق وأهداف الدراسة.
· مقارنة النتائج وتفسيرها: ستوفر الدراسات السابقة أساساً لمقارنة النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة الحالية وتفسيرها في ضوء ما هو معروف في الأدبيات.
· تحديد التحديات والفرص: سلطت الدراسات السابقة الضوء على التحديات التي قد تواجه تطبيق التحول الرقمي وإدارة المخاطر، مما يساعد الدراسة الحالية على أخذها في الاعتبار.
- الجوانب المميزة للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تتميز الدراسة الحالية بعدة جوانب تجعلها إضافة نوعية للأدبيات البحثية:
· التركيز المتعمق على السياق السعودي: من خلال دراسة القطاع الجمركي في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وهو قطاع حيوي يشهد تحولات كبيرة.
· الشمولية في تناول المتغيرات: من خلال تحليل الأبعاد المتعددة لكل من التحول الرقمي وإدارة المخاطر، وعدم الاقتصار على جانب واحد.
· المنهجية الكمية الميدانية: من خلال الاعتماد على جمع بيانات من عينة من الأطراف ذوي العلاقة وتحليلها إحصائياً لتقديم نتائج دقيقة وموثوقة.
· محاولة بناء نموذج متكامل: يسعى إلى تفسير طبيعة ومدى إسهام التحول الرقمي في تعزيز إدارة المخاطر في القطاع الجمركي السعودي.
· تقديم توصيات عملية محددة: بناءً على نتائج الدراسة، سيتم تقديم توصيات موجهة لصناع القرار في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي في خدمة أهداف إدارة المخاطر.
· حداثة الموضوع وأهميته الاستراتيجية: تتماشى الدراسة مع التوجهات الحديثة العالمية والمحلية نحو الرقمنة وتعزيز إدارة المخاطر، وتخدم أهداف رؤية المملكة 2030.
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